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  الجلسة الافتتاحية
  

  كلمة السيد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس 
أرحب بداية بالسادة الحضور المشاركين فى هذا الملتقى الهام الذى خصـصناه            

" إنشاء هيئة مـستقلة لإدارة الانتخابـات          " للدراسة والمناقشة المستفيضة حول مقترح      
 على أن تكون نتائج هذا الملتقى موضوعية ومحايدة وليـست           وأؤكد مسبقاً أننا نحرص   

منحازة لأى اتجاه معين ، حتى لو كان هذا الاتجاه يعبر عن المجلس القـومى لحقـوق                 
  .الإنسان 

إن نجاح العملية الانتخابية يعتبر هدف فى حد ذاته ، كما انه وسيلة للتعبير عن               
من حدوث تدخلات فى العملية الانتخابية      إرادة الهيئة الناخبة ، لكن هناك شكوى دائمة         

تؤدى إلى تغيير وتحريف وتزوير لإرادة الناخبين مما يؤثر بالـسلب علـى العمليـة               
الديمقراطية ، فكيف تكون هناك ديموقراطية إذا كانت إرادة الناخبين فى أى موضـوع              

اسـتفتاء   سواء كان يتعلق باختيار أشخاص الحكام أو رؤساء المؤسسات ، أو متعلقاً ب             -
إذاً فالقضية الرئيسية هـى إعـادة       !  عرضة للتبديل أو التزوير ؟     –على فكرة أو رأى     

الاحترام إلى ركن الأركان فى البناء الديمقراطى وهو تعبير الناس عن رأيهـم تعبيـراً        
يستدل به حقيقةً على مواقفهم ، وكل ما عدا ذلك مجرد وسائل ، من هنا تتضح أهميـة                  

بصدد مناقشته ، ولعل تلك الأهمية كانت وراء تجربة الإشـراف           الموضوع الذى نحن    
القضائى على الانتخابات بمقتضى حكم واضح من المحكمة الدستورية العليا أكدت فيه            
أنه لكى يكتمل هذا الإشراف فإنه لا يكفى أن يكون من خلال اللجان العامة ، وذلك بعد                 

قضاة فى الدوائر الفرعية ، بـل       أن كان هنالك رأى يقضى بعدم وجود ضرورة لوجود          
يمكن الاكتفاء بوضع دوائر تليفزيونية فيها ، و لكن هذا الرأى مخالف للواقع نظراً لأن               
هذا الإشراف عن بعد يتسم بالضعف الشديد ، فضلاً عن أن سكان الريف قد لا يدركون               

بـاء ، لـذلك   أهمية هذه الدوائر التلفزيونية ، بل إن هذه الدوائر قد تتعرض لقطع الكهر  
فإن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات كان خطوة مؤكدة إلـى الأمـام بحيـث               
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اصبح الأصل فى هذه العملية هو الاستقامة والنزاهة ، والاستثناء هو التدخل والتغيير ،              
ولكن هل هذا الاستثناء وحدة يبرر تغيير النظام الانتخابى إلى نظام بديل تتم مناقـشته               

لبيئة السياسية السائدة ، وفى ضوء تجارب الدول الأخرى ، وأشير هنا إلـى              فى إطار ا  
التجربة الهندية وهى تجربة فريدة و ناجحة ، حيث ان الهند بلد برغم فقرهـا الـشديد                 
تعتز بكرامتها وتحرص على إرادتها ، ولكن ينبغى مراعاة ان  ما يصلح  فى الهند قد                 

ا إلى أنه إذا كان الأمر قد وصل إلى حد ما           لايصلح بالضرورة فى مصر ، و أشير هن       
 إذا ما استبدلت    -قيل عن تعرض بعض القضاة فى بعض اللجان للضرب فإن الأسهل            

 هو ضرب عضو هذه اللجنـة ، لـذلك فـإن القـضية              -الهيئة القضائية بلجنة مستقلة     
هو الأساسية هنا هى قضية استقلال من يشرف على الانتخابات ، وليصبح هذا المعيار              

الحاكم للقضية كلها ، ونظراً للأهمية البالغة لهذا الموضـوع ينبغـى أن نتنـزه عـن                 
المسارعة برأى أو الإصرار على رأى آخر ، وان ندرس البدائل متـساوية التـرجيح               
حتى ترجح علمياً فنضيف إليها رؤية مختلف المحافل المعنية بمناقشة أمر التعـديلات             

ة على الخبرة و القراءة الدقيقة للواقع المصرى ، بحيـث           الدستورية ، والتقديرات المبني   
  .نخرج فى النهاية بأفضل البدائل ملائمة للواقع السياسى المصرى 

  
  )ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( أحمد غانم / كلمة الأستاذ 

تأتى هذه الورشة فى إطار دراسة جانب هام من جوانب تقييم العملية الانتخابية             
شة الحلول البديلة المقترحة وهو موضوع إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابـات ،             ومناق

وينبع اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالعملية الانتخابية باعتبارها حجر الزاويـة            
للشرعية السياسية والوسيلة الأولى للتعبير عن تطلعات المواطنين وخياراتهم فيما يتعلق           

وجهات فى إطار من النزاهة والشفافية ، ويقوم برنامج الأمـم المتحـدة             بالسياسات والت 
الإنمائى بتقديم المساعدة الفنية فى العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بغية كفالـة              
تلك المبادئ ، وقد تنصب تلك المساعدة على العملية الانتخابية ذاتهـا مـن النـاحيتين                
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تنصب على تقديم المساعدة الفنية للهيئة المنوطة بها إدارة         الإجرائية والتنظيمية ، أو قد      
  .العملية الانتخابية 

فإنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية يتطلب وضع إستراتيجية تـضمن           
حسن قيام تلك الهيئة بمهامها مما يتوجب معه تنمية قدرات تلك الهيئة سواء من الناحية               

شكل أكثر تحديداً يقدم البرنامج العون فيما يتعلـق بالـدعم           التنظيمية أو الإدارية ، و ب     
المؤسسى وصياغة النصوص والتعديلات التشريعية اللازمة تبعية الرأى العام خاصـةً           
فى المناطق النائية و الأقل نمواً ، و إدارة الموارد ، و ذلك انطلاقاً من تجربة البرنامج                 

 فى انتخابـات عـام      - رأسها إندونسيا    فى تقديم ذلك العون فى كثير من الدول وعلى        
 فى انتخابـات عـام      - وبنجلاديش   - ٢٠٠٣ فى انتخابات عام     - و نيجيريا    - ١٩٩٩
 وكما تلاحظون إنها دول ذات كثافة سكانية كبيرة تمثل تحدياً كبيراً فى تنظيم              – ٢٠٠١

 ٢٠٠٣ فى انتخابات عام     -أى عملية انتخابية ، كما ان هناك دول أخرى مثل كمبوديا            
 حيث صعبت الظروف    - ٢٠٠٢ عام   - وسيراليون   -أيضاً  ٢٠٠٣ ورواندا فى عام     -

الانتقالية من مهام تلك اللجان ، كما يهم الإشارة فى هذا المجال إلى المـساعدة التـى                 
 كنمـوذج   -٢٠٠٣ فـى عـام      -قدمها البرنامج إلى اللجنة الانتخابية المستقلة باليمن        

 ، و مما لاشك فيه أن من فاعليات ذلك الملتقى ، الذى             للتعاون مع إحدى الدول العربية    
يضم ضمن المتحدثين والحضور على حد سواء نخبة من أهل العلم و الخبرة فى هـذا                
المجال بما يشكل إضافة هامة للمناقشات الجارية بهذا الشأن بحيث تأتى انطلاقـاً مـن               

أشيد بالدور الكبير الذى يؤديه     تعدد الآراء و الأفكار ، و لايسعنى فى هذا المقام إلا أن             
المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مجال تعزيز حقـوق الإنـسان بـصفة عامـة ، و      
الحقوق السياسية بصفة خاصة ، فبازدهار الحقوق السياسية تزدهر كافة حقوق الإنسان،            
 وبخبوها تخبو باقى الحقوق ، لذلك لايسعنى إلا التوجه بالشكر للمسئولين بالمجلس على            

  .الجهد الحثيث الذى بذلوه لتنظيم ذلك الملتقى متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح  
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  الجلسة الأولى

  
  )عضو المجلس ( برئاسة السيد المستشار جمال شومان 

  على الصاوى / السيد الدكتور 
مقترح إنشاء هيئة مستقلة للإشـراف      " استعرض سيادته ملخصاً لدراسته بشأن      

   "على الانتخابات
  

  تساؤلات حول اللجنة: مقدمة
أبرزت اللقاءات التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اهتماما كبيرا، 
ومتزايدا، من مختلف أطراف المجتمع المدنى والمؤسسات الحزبية والإعلام بموضوع 
تأسيس لجنة مستقلة للانتخابات، واعتبره الكثيرون أحد المداخل الهامة للإصلاح 

  .وتعزيز الميل الى المشاركة السياسية لدى المواطنينالانتخابى 
إلا أن طرح الموضوع لا يعنى بالضرورة الاتفاق على نتائجه، بسبب تنوع 
المنظورات التى نستخدمها لرؤية وبلورة هذا المطلب الى إطار قانونى وواقع عملى، 

 بشأنها حتى يمكن فلا تزال هناك تساؤلات مفتوحة، نحتاج الى الإجابة عليها أو الاتفاق
  :الانتقال الى تفاصيل الفكرة ذاتها، ومنها

  
  إدارة أم إشراف؟: التساؤل الأول

؟ هذا "الإشراف على إدارة الانتخابات"أم " إدارة الانتخابات"هل نتحدث عن 
التساؤل لا يزال يشغل الكثيرين، من السياسيين والمجتمع المدنى على السواء، ولكنه لا 

فدلالة . ك، لأن الأهم من المسمى هو المسئوليات والصلاحياتيجب أن يكون كذل
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) Mission statement(لى تسيير العمل لتحقيق الهدف المرسوم إتنصرف  ١"الإدارة"
  : نتخابيةمن خلال صلاحيات القيادة المباشرة لمراحل العملية الا

  التخــــطيط                التنظـــــيم
  

   التوظـــيف       شــراف             الإ
العملية " قيادة"فإذا كان القصد وقت تأسيس اللجنة هو تحميلها مسئولية 

من حيث (الانتخابية، فيجب بالتالى تخويلها صلاحيات قيادة هذه العملية الانتخابية 
فى كافة مراحلها وخطواتها، ثم محاسبتها وفقا للأداء ) مواردها البشرية والمادية

لجنة الإشراف على "أو " لجنة إدارة الانتخابات" حينئذ أن تسمى ولا يهم. والنتائج
وفى ضوء التجارب المقارنة، ". لجنة الانتخابات"، أو حتى مجرد عبارة "الانتخابات

 Election" (هيئة إدارة الانتخابات"والعرف المستقر اليوم، تسمى مثل هذه اللجان 

Management Body- EMB .(  
 اللجنة هو المساعدة فى بعض عمليات الانتخابات، مثل أما إذا كان القصد من

إعداد أوراق التصويت والإشراف على الاقتراع وفرز الأوراق وعدها وإعلان النتائج، 
وإنما فريق معاون للجهة التى تشرف هى " لجنة الانتخابات المستقلة"فإننا نكون بصدد 

 -المشرفين على الاقتراع–اون ولايقدح فى هذا أن يكون الفريق المع. على الانتخابات
ات قضائية أو من المستقلين سياسيا وحزبيا، أو حتى من ممثلى الأحزاب يئمن ه

المتنافسة بالتكافؤ، لأن العبرة ليست فقط بالإشراف على عملية الاقتراع وإنما هى 
  .أشمل من ذلك وأخطر

ى الأقل فالانتخابات عنوان للديمقراطية، ولكنها ليست هى الديمقراطية، عل
ليست هى كذلك وحدها، فهناك الإعلام بدوره التثقيفى الوطنى، والجهاز الإدارى للدولة 
بحياديته وضمانه لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، والمجتمع المدنى فى متابعته غير 

                                                 
 .عملية تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف الجماعة:أى أنها    1

  القـيادة
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 التى -الحاكمة والمعارضة-الحزبية للممارسة الانتخابية، والنخبة السياسية فى عمومها 
انتهاك قواعد العملية الانتخابية سواء القانونية أو الأخلاقية، /دوة فى احترامتمثل الق

وقبل كل ذلك ثقافة الناخبين، والخبرة المجتمعية فى العملية الانتخابية وصورة 
، هذه كلها عوامل )..in the public Eye(المؤسسات المنتخبة فى عين الرأى العام 

لى ما سيدور فيه من أحداث وتفاعلات، ولكن يكون تمهد ليوم الاقتراع، وربما تحكم ع
 كافيا لإفراز هيئة نيابية قائمة -ولو كان مثاليا-إحكام الإشراف على صناديق الاقتراع 

التصويت : بعبارة أخرى، فإن عنوان يوم الاقتراع هو. على الاختيار الحر للمواطنين
ختيار للشعب، وتكافؤ الفرص الا: السرى والعام والمباشر، ولكن عنوان الديمقراطية هو

  .للمرشحين
لهذا، فإن الإعداد ليوم الاقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان ممارسة الاختيار 

وتتضمن عملية الإعداد ليوم الاقتراع منظومة . الحر للناخبين وتكافؤ الفرص للمرشحين
ى ضخمة من الإجراءات والأنشطة يصعب ضمان حيادها بشكل آلى أو اعتمادا عل

  : ومن هذه الأنشطة والعمليات". الامتثال الطبيعى لدى الناس لسيادة القانون"
  

  تصميم الدوائر الانتخابية •
تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون متوازنة، وترسيم حدودها : وتتضمن، مثلا

طبوغرافى للسكان، وتحديد مقر الدوائر ليكون الالجغرافية لتكون متناسقة مع الواقع 
، بل إنه قد ..٢ا وداعما لقدرة المشرف على الإشراف على المناطق الفرعيةاستراتيجي

تتمتع لجنة الانتخابات أحيانا بدور فى فحص التعداد السكانى الذى يعتبر القاعدة 
  .الأساسية لتحديد حجم وعدد الدوائر الانتخابية

  
  سلامة قيد الناخبين •

                                                 
لوائح الشطب فـى لبنـان،   /اللجان الفرعية فى مصر، ومراكز الاقتراع فى البحرين، وأقلام الاقتراع:  التى تسمى مثلا 2

 ..ومحطات التصويت فى فلسطين
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وتحديثها بمن يدخلون تنقية الكشوف من الوفيات والأخطاء : وتتضمن، مثلا
، وكذلك نقل الموطن الانتخابى والنظر فى حالات التصويت فى الخارج "هيئة الناخبين"

  .وفقا للقانون
  

  
  ح والدعاية الانتخابيةيإجراءات الترش •

قبول طلبات الترشح، ونظر الطعون عليها، وتحديد وتحديث : وتتضمن، مثلا
ف الإنفاق، وطريقة مراقبة الإنفاق، وأماكن قواعد الدعاية الانتخابية، بما فيها من سق

  ..وطرق الدعاية، ومددها
  

  إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج •
، تحديد طرق )استمارات التصويت(إعداد أوراق الاقتراع : وتتضمن، مثلا

التعرف على هوية الناخب، توفير تسهيلات ملائمة للتصويت السرى والحر، تأمين 
ة، توفير الظروف المناسبة لإجراء الفرز والعد وحساب النتائج وطرق المقار الانتخابي

  ..إعلانها
 

  إعداد الموارد البشرية المشرفة على الانتخابات •
تدريب العاملين فى العملية الانتخابية، ومراقبة حيادهم، وتنظيم : وتتضمن، مثلا

  ..أعمالهم، والتنسيق مع المجتمع المدنى لدعم سلامة الانتخاب
  

تصار، فإن عملية الانتخابات فى حد ذاتها، وربما فى مختلف مراحلها باخ
والآخر يطلق " لعبة الانتخابات"السابقة، هى ذات طابع صراعى، يسميه البعض تأدبا 

، ولهذا، فإن الأطراف الفاعلة فى الإعداد لهذه "المعركة الانتخابية"عليه بلا مواربة 
الصراعات أو التنافسات وتعارض المصالح، الانتخابات يجب أن تكون بمنأى عن هذه 

ومن هنا تأتى أهمية ودور ". الخصم والحكم معا"وإلا لأصبح بعض المتنافسين هو 



 -٨-

اللجنة المستقلة للانتخابات، ونطاق عملها، الذى يبدأ من الإعداد للعملية الانتخابية، 
  . وحتى نظر الطعون على النتائج
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  أية انتخابات؟: التساؤل الثانى
انتخابات برلمانية، ورئاسية، ومحلية ( نتحدث عن انتخابات سياسية هل

أى بما فيها النقابية والعمالية والجمعيات الأهلية (، أم كافة أنواع الانتخابات )٣وبلدية
، وإذا كانت انتخابات سياسية، فعلى أى مستوى نتحدث بالنسبة لقيادة اللجنة )والأندية؟

أم ) أو تسمى أيضا الانتخابات العامة(نتخابات البرلمانية المستقلة للانتخابات؟، هل الا
  المحلية، أم الاستفتاءات، أم كل هذا؟

وقد استقر العرف على الجمع بين هذه الأنواع من الانتخابات تحت عباءة 
  . ، وذلك لأسباب موضوعية وتنظيمية معا"اللجنة"

ها الموضوعى، وهو ، تتشابه هذه الأشكال من الاقتراع فى مجالناحية أولىفمن 
فى جناحه التشريعى، أى البرلمان، أو فى (التصويت على من يشغل مواقع الحكم 

جناحه التنفيذى، أى رئيس الدولة، أو على مستوى السلطات المحلية، أى المجالس 
  ). الاستفتاء العام(أو القرارات المصيرية للحاكم ) المحلية والقيادات المحلية

التى تخضع " السياسية"ثة الرئيسية فى العملية الانتخابية هذه هى الأشكال الثلا
أما الانتخابات غير السياسية فتدخل فى اختصاص عدة لجان أو هيئات . ٤لولاية اللجنة

النقابات المهنية، النقابات العمالية، الجمعيات الأهلية، (أخرى، لكثرتها وتنوع طبيعتها 
، وربما قد تستأنس ..)مؤسسات الاقتصاديةالأندية، اتحادات الطلاب، مجالس إدارة ال

  .بأسلوب عمل اللجنة المستقلة للانتخابات أو تستعين بها بشكل ما
الانتخابات : مثلا(، فإن إجراء هذه الانتخابات قد يكون متزامنا من ناحية ثانيةو

المحلية مع البرلمانية فى نفس الوقت، مثل البحرين، أو الانتخابات الرئاسية مع 
                                                 

مصر، : مثل(الس منتخبة تمثل السلطة المحلية أو كممثل للحكومة المركزية أى تفرز مج" محلية" قد تكون انتخابات  3
تفرز لجنة أهلية ذات رأى استشارى للجهة الحكومية على المستوى المحلى " بلديات"، أو تكون انتخابات ..)سوريا، لبنان

، بالإضافة الى ..المجلس البلدى، مع بقاء مندوب الحكومة المركزية هو ممثل السلطة المحلية، وليس ..)السعودية، قطر(
 .فروق أخرى بين نظام المحليات ونظام البلديات

اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فى اليمن، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، ولجنة الانتخابات   4
 .المركزية فى فلسطين
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مثل أهمية (ابات المحلية مثل اليمن، أو قد يكون متداخلا فى تأثيراته السياسية الانتخ
، )المجالس المحلية بالنسبة للأحزاب وليس فقط مجلس الشعب أو مجلس الشورى

وبالتالى فإن تنظيم وإدارة هذه الانتخابات يجب أن يتم بذات الكيفية الفنية المحايدة 
واعد العامة من حيث ضمان الاختيار الحر للناخبين والمستقلة، وأن يجرى وفق نفس الق

وتكافؤ الفرص للمتنافسين، وهو ما يقتضى وضع هذه الانتخابات تحت قيادة اللجنة 
  .المستقلة أيضا

  
  لجنة مستقلة أم إشراف قضائى؟: التساؤل الثالث

ة للجنة فى إدارة العملية الانتخابي" القيادية"لا تناقض بين وجود هذه الصلاحيات 
من ناحية وإقرار رقابة القضاء على أعمال اللجنة من ناحية أخرى، وإنما يحتاج الأمر 

من مضمونها " المستقلة"قدرا من التنظيم الجيد للقانون بحيث لا تتفرغ صلاحيات اللجنة 
إذا نظرنا إليها كجهة إدارية صرفة يكون للقضاء سلطة وقف التنفيذ وقبول الإشكالات 

 وقراراتها، ولا أن تكون محصنة ضد رقابة القضاء، لأنه مبدأ فى أدنى تصرفاتها
أساس الحكم فى "دستورى، ولأنه الذى يضمن يسهر على سيادة القانون، التى هى 

فعلى سبيل المثال، لايجوز إحداث أى تغيير فى كشوف الناخبين بعد الموعد . ٥"الدولة
. ئ بالنسبة لطلبات المرشحينالنهائى الذى تقرره اللجنة إلا بحكم قضائى، ونفس الش

وفى بعض الأحيان تتمتع اللجنة المستقلة للانتخابات بسلطة رئيس الدولة فى مواجهة 
كافة الهيئات التنفيذية خلال فترة الانتخابات، لإعطائها السلطة الفعلية والناجزة فى 

  ".قيادة العملية الانتخابية"
ة الانتخابات وصلاحياتها التى قد اللجنة لعملي" قيادة"وبرغم ما تتعرض له فكرة 

  :يراها البعض واسعة ولا تخلو من العنصر الإنسانى، فإن هذا القول مردود عليه

                                                 
ضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق تخ:  فتقرر أن٦٥ من الدستور، أما المادة ٦٤مادة  5

 .والحريات



 -١١-

صر الإنسانى، بما فيه القضاء، الذى قد عن، لا يخلو أى تصرف من الفأولا
. يكون فى حد ذاته نتيجة للعنصر الإنسانى، حين يكون بالانتخاب مثلا فى بعض الدول

المدخل المنطقى للتعامل مع هذه الإشكالية هو فى الرقابة المتبادلة بين السلطات إلا أن 
من ناحية والشفافية من ناحية أخرى، وهو الشكل التنظيمى الذى تقوم عليه نظرية 

بهذا المعنى، فإن الرقابة المتبادلة، ورقابة المجتمع . الديمقراطية فى أبسط معانيها
ية يعد ضروريا، مهما كانت خلفية الجهة المشرفة على أيضا، على العملية الانتخاب

  . الانتخابات
، فلا مانع من أن تضم هذه اللجنة شخصيات قضائية، سواء سابقة أو وثانيا

جالسة، وسواء بحكم المنصب أو بالاختيار بواسطة رئيس الدولة، بل هذا هو الحال فى 
أخرى فنية مستقلة، وغالبا أغلب الدول، حيث قد تتشكل مناصفة بين عناصر قضائية و

ما يكون للبرلمان القرار فى ترشيح أعضاء اللجنة أو بعضهم أو التصديق على 
المسألة لا تتعلق . اختيارهم، أو على الأقل إبداء الرأى فى الترشيحات لعضويتها

بالخلفية المهنية لأعضاء اللجنة، بل بنوعية أعضائها، ونطاق صلاحياتها وطريقة عملها 
  . مراقبة حيادهاووسائل

قد أصبح " واسعة"، أن إسناد قيادة العملية الانتخابية وتزويدها بصلاحيات وثالثا
، سواء على المستوى "Best Practicesأفضل الممارسات "عرفا معاصرا، فيما يسمى 

  .العالمى أو الإقليمى، كما يوضح التقرير
     

  موضوع هذا التقرير
  . مستقلة للانتخابات فى ضوء تجارب مقارنةيتناول التقرير فكرة تأسيس لجنة 

   :ويضم التقرير ثلاثة أقسام
أولها يتضمن الإطار العام، والأسئلة الحاكمة لتأسيس اللجنة وعناصر نجاحها 

  .وطرق تشكيلها
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إنشاء وتشكيل اللجنة العامة : ويتناول القسم الثانى سبع حالات مقارنة، من حيث
جنة العامة للانتخابات، مدة العضوية فى اللجان للانتخابات، مهام واختصاصات الل

الانتخابية، شروط العضوية فى اللجان الانتخابية، ميزانية اللجان الانتخابية، قرارات 
  .اللجان الانتخابية، والإدارة الداخلية للجنة الانتخابية

أما القسم الثالث من التقرير فيقدم مقترحا بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات فى 
صر وذلك على ضوء التجارب المقارنة من ناحية، والمعطيات الدستورية والتنظيمية م

الوضع القانونى المقترح : من جهة أخرى وسوف يتضمن المقترح الجوانب التالية
للجنة، صلاحيتها وادارتها وتنظيم أعمالها، الموازنة المقترحة ومصادر تمويلها، 

ثم ملحق بأهم النصوص التشريعية فى . مدنىوعلانية أعمالها وعلاقتها بالمجتمع ال
  .الدول محل الدراسة
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  القسم الأول
  الإطار العام

من خلال متابعة التجارب المقارنة فى إدارة العملية الانتخابية من خلال لجنة 
، يمكن طرح المعايير التالية فى تأسيس مثل هذه اللجنة، وتحديد معايير تشكيلها ٦مستقلة

  .وآليات عملها
  

  هل من الضرورى تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات؟: لاأو
وأيا كان هيكل هذه . تعرف دول العالم أشكالا متنوعة من إدارة الانتخابات

 Election Management" (ة إدارة الانتخاباتيئه"اللجنة وصلاحياتها، يمكن تسميتها 

Body-EMB( الدولية ، التى أصبح وجودها وضمان استقلاليتها من أهم المعايير
وأفضل الممارسات المعاصرة فى تنظيم الانتخابات، وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية 

  . ٧فى نظر المواطنين أولا، وأمام الرأى العام العالمى ثانيا
وقد أوضحت مراجعة قام بها فريق من خبراء البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أن 

  .٨ لديها لجنة مستقلة للانتخابات%)٨٠-٧٥نحو (أغلب دول العالم المعاصر 
  

إلا أن معنى الاستقلالية يتباين فى مفاهيم الدول، متأثرا فى ذلك بطبيعة نظام 
  :الحكم ودرجة الممارسة الديمقراطية فى المجتمع، حيث نجد أن

 Independent(حوالى نصف هذه التجارب يأخذ بأسلوب المفوضية المستقلة  •

Commission(جة أعلى من الاحترافية والاستمرارية فى ، الذى يتميز بدر
                                                 

  ، وكذلك مذكرة بشأن النظم والعمليات الانتخابية IFESالتى تطرحها منظمة " أفضل الممارسات"والاطلاع على  6
)Electoral Systems and Processes: Practice Note ( الصادرة عنUNDP دليل عربى "، وكذلك ٢٠٠٤، يناير

 ، ٢٠٠٥عام ) GDD(، الصادر عن جماعة تنمية الديمقراطية "لانتخابات حرة ونزيهة
7 “A truly independent commission is one that is able to operate effectively without direct 
ministerial control, including over its financial and administrative functions.". UNDP, Election 
Systems and Processes: Practice Note, January 2004, p.11 
8 Ibid. 
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أعضائها، واستقلالهم التام عن أية تشكيلات حزبية أو تيارات سياسية أو علاقة 
، )وخصوصا السلطة التنفيذية أو حتى البرلمان(مع السلطات العامة فى الدولة 

  .ومن أبرز تلك النماذج الهند، ومن الدول العربية فلسطين والعراق
 National" (هيئة مستقلة"هذه التجارب يأخذ بأسلوب أكثر من ربع  •

Authority( تعتبر إحدى الهيئات العامة فى الدولة، وليست مستقلة عن ،
 ليااللجنة الدائمة للانتخابات فى الكويت، واللجنة الع: الدولة، ومنها، مثلا

 للانتخابات فى مصر، واللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء

  .النواب فى البحرين مجلس
 Election" (إدارة الانتخابات"أقل من ربع هذه التجارب يأخذ بأسلوب  •

Department ( وتكون جزءا من السلطة التنفيذية، ولاسيما وزارة الداخلية
بالنسبة للانتخابات المحلية فى (أو وزارة الإدارة المحلية ) لبنان، ومصر سابقا(

  ).سوريا
  

  فحص تشكيل اللجنة وتنظيم أعمالهامعايير ل: ثانيا
من هنا فإن و. فى معظم دول العالم هناك جهة معنية بإدارة العملية الانتخابية

  :أهم معايير تشكيل لجنة إدارة الانتخابات ما يلى
   كيف يتم اختيار أعضائها؟-١

أطراف فى السلطة  /بالقطع لا تؤسس اللجنة نفسها، ولكنها نتاج إرادة طرف
وأيا كانت الدوافع والملابسات التى تحيط . قررت تأسيس مثل هذه اللجانالسياسية 

ويمكن التعرف . السياسى من إنشائها يؤثر على دورها" القصد"بإنشاء هذه اللجنة، فإن 
  :على دوافع إنشاء اللجنة بإثارة الأسئلة التالية

ذى  هل يتم تعيين أعضائها بالاسم أم بالصفة أى بحكم المنصب؟، ومن ال-أ
لمناصب تتمتع احدد تلك المناصب، هل بقانون أم بقرار؟، وهل تلك 

  بمصداقية من حيث النزاهة والحياد؟ 
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 هل سلطة التعيين هى الحكومة، أم البرلمان، أم رئيس الدولة، أم أحد -ب
  الوزراء، أم الأحزاب السياسية؟

عالية  ما عدد أعضاء اللجنة، وهل العدد كاف للقيام بإدارة ذات كفاءة -ج
  للعملية الانتخابية؟

رئيسها، وهل بالانتخاب من بين أعضائها أم / كيف يتم اختيار قيادة اللجنة-د
  يتم تسميته عند تشكيلها؟

  
   هل اللجنة متفرغة واحترافية أم مؤقتة وغير متخصصة؟ -٢
 
 هل تشكيلها يراعى الاعتبارات الحزبية، وتمثل التيارات السياسية بها أم أن -٣

  ا لا حزبيون بالضرورة؟أعضاءه
 
 هل تواجد اللجنة يقتصر على المستوى المركزى، أى تصبح ذات دور -٤

إشرافى أم لها هيكل تنظيمى يتيح لها الأخذ بأسلوب اللامركزية، وبالتالى يصبح لها 
  فروع تابعة لها بالمحليات أو مقار الاقتراع أو الدوائر مثلا؟

 
ة، وتكون بالتالى ملحقة بإحدى هذه  هل اللجنة جزء من السلطات العام-٥

ة، أو وزارة الإدارة المحلية مثلا، أو رئاسة خليوزارة الدا(السلطات أو الهيئات العامة 
، أم أنها مستقلة تنظيميا وإداريا )الجمهورى مباشرة/مجلس الوزراء، أو القصر الملكى

مدها من مشروعية بالشكل الكامل، وبالتالى يصبح لها شخصية اعتبارية خاصة بها، تست
  إنشائها، ولا يجوز تغيير هيكلها أو السيطرة عليها؟

 
  هل لها موازنة مالية مستقلة أم تعتمد على تمويل حكومى؟-٦

فإذا كان عنصر الاستقلالية ضمانة جوهرية لمصداقية اللجنة وقراراتها فى نظر 
هذا حاول ول. الناخبين، فإن العنصر المالى حيوى وهام فى فعالية اللجنة ككل
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الاستشارى بلورة معادلة حسابية لتحديد التمويل المطلوب للجنة، وتوفير استقلاليتها 
المالية، من خلال رصد المبالغ المخصصة فى صلب الموازنة العامة للدولة، أى يكون 

  .إقرارها بتشريع، ولا يمكن السيطرة عليه أو تعديله إلا بتشريع مماثل
 

   قرار سياسى وقبول اجتماعى وقدرة تنظيمية:عناصر نجاح اللجنة: ثالثا
يعتبر تأسيس لجنة مستقلة للانتخابات قراراً سياسياً، وليس مجرد عرف أو   

وبصرف النظر عن بواعث هذا القرار، أو السياق الذى . ثقافة عامة بين المواطنين
عية كما أن العوامل المجتم. أفرزه فهو قرار سياسى وطنى، أى تتخذه النخبة الحاكمة

التى تحيط بقرار إنشاء اللجنة تحدد الى درجة كبيرة مستقبلها، ومكانتها فى نظر الرأى 
ومن ناحية ثالثة، فإن القدرات الفنية للجنة، متمثلة فى ). الوطنى أو الدولى(العام 

استقلالية أعضائها وقناعتهم بدورهم الوطنى وقدرتهم الفنية على أداء هذا الدور، هى 
  . لقدرتها على إدارة الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيهاالمحدد العملى

    
، يمكن ترجمتها الى ثلاثة political willفمن حيث الإرادة السياسية   
 :مؤشرات

 اتخاذ قرار تأسيس اللجنة وإقرار الصلاحيات اللازمة لعملها، بما يضمن عمل -أ
ز عمر الحكومة القائمة، ، على الأقل لفترة تتجاو"مستقر"و " مستقل"اللجنة على نحو 

أى أن ترفع . وأن يكون ذلك من خلال تشريع واضح وغير قابل للإلغاء أو التعليق
 .مؤسسات الحكم يدها تماما عن استقلالية اللجنة، وبالأحرى مصيرها

 توفير الإمكانات المادية اللازمة لعمل اللجنة، من الموارد العامة، ووضعها -ب
قل للجنة، مع إخضاع الإدارة المالية للجنة الى أنظمة تحت التصرف المصرفى المست

  .الرقابة المحاسبية فى الدولة
 الامتناع عن استخدام السلطات العامة للتدخل فى عمل اللجنة خلال -ج

وربما يتعارض ذلك، ظاهريا، مع مبدأ استقلالية . الانتخابات بما فيها السلطة التشريعية
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 هو مصدر التشريع فلا يجوز تقييده من خلال جهاز أو السلطة التشريعية، وأن البرلمان
مؤسسة أخرى فى الدولة، ولكن التدقيق فى خصوصية هذه اللجنة ودورها يفرض 

ومن . تأمينها ضد أى تدخل وخصوصا خلال عملية الانتخابات، ولو كان بالتشريع
يعية على ناحية أخرى، فإن تأسيس اللجنة بموجب التشريع يتضمن موافقة السلطة التشر

استقلاليتها، تماما كما يعين رئيس الدولة قضاء المحكمة الدستورية دون سلطة عزلهم، 
 .أو كما تتقيد الدولة باتفاقيات دولية ملزمة لكل سلطاتها بما فيها البرلمان

 لوجود اللجنة، فهو الأرضية Social Consentومن حيث القبول الاجتماعى 
ارسة صلاحيتها، وتتمثل فى إدراك الأطراف الانتخابية التى تستند إليها اللجنة فى مم

والمواطنين عموماً بأن تمكين اللجنة من العمل باستقلالية وأن تكون غير متأثرة 
بالخريطة السياسية ولا حتى بمزاج الرأى العام هو مصلحة وطنية عليا، تستأهل الدفاع 

  :نويتطلب ذلك أمري. عنها، حتى فى مواجهة الحكومة القائمة
 فكرة اللجنة المستقلة واستثارة المجتمع Promotingأولهما، نشر وتسويق   

  بشأنها، مع الترويج لها بالطرق المختلفة، 
 للمواطنين مباشرة، outreachوالأمر الثانى، هو إمداد اللجنة بآليات الوصول  

د قدرة وتتنوع هذه الآليات ما بين مجر. وبحرية، وبالقدر الملائم للإمكانات الوطنية
اللجنة على إصدار التعليمات ونشرها فى الجريدة الرسمية مباشرة، ومروراً بعمل 
إعلانات صحفية والمطبوعات، وحتى قدرة اللجنة على إعداد بث إعلامى مستقل 

  .ومباشر، على الأقل فى فترة الانتخابات
افى التاريخى والثق السياق كذلك، فإن أداء اللجنة يرتبط بالظروف الوطنية، و

التطور التقنى فى الدولة، والقدرات المالية المتوفرة، خاصة فى ضوء الكلفة  ومستوى
  .العالية التى تتطلبها العملية الانتخابية، إذا أجريت وفق الأسس الحديثة

وأخيرا، فمن حيث القدرات التنظيمية، فيجب أن يصاحبها أولا الشعور 
ينظرون الى دورهم، فيجب التأكيد على بالاستقلالية بين أعضاء اللجنة، ووضوح كيف 

أن أساس فعالية اللجنة هو أن أعضاءها يدركون جيدا أن عملهم نشاط سياسى 
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بالأساس، لكنه يجب أن يكون غير حزبى وأن يرتفع فوق الخريطة السياسية المتنافسة، 
  .وفى نفس الوقت يجب أن يظلوا مراقبين للعملية السياسية فى الدولة ككل

من جانب المرشحين " الخروج المحتمل"ترمى فى الحقيقة الى ضبط فاللجنة   
على نظام الانتخابات، وردعهم ومعاقبتهم إذا فعلوا، ولكنها غير مسئولة عن ترفيع 
موقع المرشح الضعيف، فقط تؤمن له التحرك بحرية بعيداً عن ضغوط المرشح القوى، 

  .إذا لجأ الى الضغط
ديثة بشأن الانتخابات الديمقراطية والحكم الجيد، وكما تؤكد الوثائق الدولية الح

 المهمات من ضخم عدد تنفيذ النطاق، يستلزم وواسع مكلف حدث الناجح الانتخاب"فإن 

فى  مسئولياتهم إدراك عليهم يتوجّب الذين الأشخاص من جمع يد على والثانوية الأساسية
 تحدّد الانتخابية العملية  لأن إدارةالقانون تجاه أعمالهم تبعات وتحمُّل الانتخابية العملية

 بالديمقراطية، وتؤثّر ما كل بلدٍ لتزامامدى  على دول العالم بقيّة بها التى ستحكم الطريقة

 أهمية يفسّر ما بلدهم، وهذا حكومة على الناخبون فهايالتى يض الشرعية فى مستوى أيضاً

 لتزاماًا يتطلَّب دور لهم، وهو التابعين والموظفين الانتخابات مديرى إلى الموكل الدور

 . ٩"كبيراً شخصياً

اللجنة هى مفتاح فعاليتها، تلك الفعالية التى تعتمد " استقلالية"وبهذا المعنى، فإن   
 بها اللجنة، وهذه حظى التى تStatus" الهيبة"على الردع، وهذا الردع لا يتأتى من 

افسة، ولكنه حياد ايجابى تنمالهيبة تتوقف على حيادها بين الأطراف المتخاصمة وال
  :ومن هنا، تأتى أهمية ثلاثة عوامل. كموقف القاضى من المتقاضين

  الأول، طريقة اختيار أعضاء اللجنة، ونوعياتهم، والعوائد المخصصة لهم
  الثانى، مراقبة شعبية لأعمال اللجنة ذاتها

  الثالث، تدريب وإعداد أعضاء اللجنة، ومعاونيهم، فنيا ومهاريا
زز شعور اللجنة باستقلاليتها قدراتها التنظيمية والفنية على إدارة العملية ويع

 فمن الضرورى أن تتولى اللجنة تنظيم عملية الانتخابات. الانتخابية بكفاءة
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، التوعية العامة بشأن نإعداد سجلات الناخبي: والاستفتاءات، فى كافة مراحلها، بما فيها
خصوصا المرأة ( من خلال برامج اجتماعية ومدنية الانتخابات، تمكين فئات اجتماعية

ح وعملية الدعاية الانتخابية، ي، تدريب المرشحين على قواعد الانتخاب والترش)والشباب
وضع إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج وفحص الطعون، بما لا يخل برقابة 

ز قدرة المشرع على تلبية القضاء على قراراتها، وكذلك، دراسة العملية الانتخابية لتعزي
، وكل ذلك يتطلب كفاءة فنية وقدرات ..الاحتياجات التشريعية للممارسة الديمقراطية

  .تنظيمية عالية
، أكد أن ١٠"خاباتتفنون الإدارة الفعالة للإن"وفى دراسة أعدها جوباكستر عن 

لفرعية، ولكن ما تقوم به اللجنة المستقلة للانتخابات يتضمن مئات من الأنشطة والمهام ا
ما يجمع بين كل هذه الأنشطة هو أنها تنصب فقط على وظيفتين، الأولى هى إعداد 

لتكون ملائمة ..) الجداول، المواعيد، الإجراءات(ترتيبات العملية الانتخابية بالتفصيل 
للمواطن العادى والمرشح العادى والحزب العادى فى الدولة، والثانية هى مراقبة سير 

ءات وتصرفات أطراف العملية الانتخابية، والغير أيضاً، وذلك لضمان تمتع هذه الإجرا
  .الأطراف الانتخابية بالاستقلالية عند مشاركتهم فيها

  
  الإدارة/ الإشراف: تنظيم صلاحيات اللجنة: رابعا

ان فى تحديد صلاحيات لجنة الانتخابات ودروها الفعلى يهناك اتجاهان رئيس
  :خابية، همافى إدارة العملية الانت

على إدارة العملية الانتخابية، وصانعة " مشرفة"الاتجاه الأول، أن تكون اللجنة 
القرار فيما يتعلق بشروط وإجراءات الترشح والانتخابات وإعلان النتائج، وهى التى 
تضع الأنظمة والقواعد التى تحكم سلوك الناخبين والمرشحين، وتكون مزودة بطواقم 

رفة ودائمة تعمل تحت إمرتها، وغالباً ما يكون هؤلاء الموظفون من إدارية كبيرة ومحت
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نى، ممن يتمتعون بالاستقلالية ويبتعدون تماماً عن أى نشاط حزبى بمجرد دالمجتمع الم
  .إلتحاقهم باللجنة

اليومى للعملية الانتخابية، بحيث " المدير"الاتجاه الثانى، أن تكون اللجنة هى 
الأعمال التى تحتاج إليها اللجنة، ويشكلون فيما بينهم فريقاً يقوم أعضاؤها بأنفسهم ب

  " المفوضون"وفى هذه الحالة، يكون هؤلاء . العملية الانتخابية" مديرى"كبيراً من 
)administrators/Commissioner ( ،مستقلين تماماً من الناحية الحزبية، ومهنيون

  .ودائمون
هو الأقل انتشاراً فى العالم ) المدير/ نموذج المفوض(وبرغم أن النموذج الثانى 

المعاصر، إلا أنه الأكثر فعالية فى بنية اللجنة وضمان استقلاليتها وإدارتها القوية 
  ..) العراق- اليمن-فلسطين: ومن هذه الحالات فى الدول العربية(للعملية الانتخابية 

ز فعالية فى تعزي) best practices(وفى كل الأحوال، فإن أفضل الممارسات 
  : اللجنة المستقلة للانتخابات تفترض ثلاثة عناصر جوهرية، هى

 الاستقلالية، أى أن تعمل لخدمة مجموع الناخبين والمرشحين، وألا تضطر -١
للانحياز لصالح طرف محدد، وبالتالى تضمن احترام كافة الأطراف المتنافسة فى 

الأحزاب ذاتها،  بثقة لجنة أن تحظى وفى ظل التعددية الحزبية يتحتم على ال.الانتخابات
وأن تحافظ على استقلاليتها تجاهها جميعا، وإزاء الحكومة أيضا، لاسيما إذا كانت ذات 

  .طابع حزبى
 عدم الانحياز الحزبى، وهو شرط مهم لضمان الثقة العامة فى اللجنة -٢

  : وأعمالها، ويتفرع عنه ثلاث قيم يجب أن تحافظ عليها اللجنة، وهى
   .الة فى المنافسة، أى للمرشحين والأحزاب المشاركةالعد •
الحرية فى الانتخاب، لجميع المواطنين الذين يتمتعون بهذا الحق، وفقا  •

   .للقانون
  .النزاهة فى إعلان النتائج، أى لأعضاء اللجنة والمشرفين على الانتخاب •
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لى أى حزب أو تيار سياسى على إوقد يكون أعضاء اللجنة غير منتمين 
مثل (الإطلاق، أو قد يكونوا ممثلين متكافئين للأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة 

، بحيث تشعر الأحزاب بأنها ممثلة بالتكافؤ فى عضوية اللجنة، وبالتالى تصبح )إيطاليا
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اللجنة يجب . impartialهذه اللجنة غير متحزبة 
الذى تديره أو تشرف عليه،  الانتخاب بنتيجة تهتم  تام، بحيث لاأن تعمل فى حياد حزبى
والأحزاب فى منافسة عادلة،  ليدخل المرشحون" الظروف تهيئة"وإنما يتمثل دورها فى 

ويقوم الناخبون بخوض عملية التصويت وهم على وعى بقواعده وشروطه، ثم يقوم 
  .فى نزاهة تامة) النتائج لانوإع الأصوات تجميع(المشرفون بإعداد نتائج الانتخاب 

 والاقتدار، بمعنى تمكين اللجنة من القيام بمهامها، Competence الكفاءة -٣
  .ومن ثم إدراك الجمهور بأنها قادرة على أداء دورها

وتقوم اللجنة بعدة أعمال، معقدة من ناحية وكثيفة ومتشابكة من ناحية أخرى، 
ئات وآلاف من العاملين، تدبير شراء توظيف وتدريب م: ومنها على سبيل المثال

كميات ضخمة من المهمات والأدوات، إعداد وطباعة التعليمات الإدارية والفنية 
المتنوعة والمستمرة، إعداد وتنفيذ حمبة توعية عامة للجمهور، تسجيل الناخبين وإعداد 
الجداول وتوزيعها على مراكز الانتخاب، وضع إجراءات التصويت وفرز الأصوات 

وغيرها .. وإعلان النتائج، بناء وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الانتخابية للجهمور
وكل هذا يحتاج الى . من المهام والأنشطة، بالإضافة الى مراقبة العملية الانتخابية ذاتها

بناء هيكل تنظيمى وتقسيم العمل وتفويض الصلاحيات ضمن منظومة ضخمة من 
  .لمستوى الوطنىالترتيبات الإدارية على ا

بعبارة أخرى، فإن الاستقلالية وعدم التحزب لا يكفيان لضمان ثقة الرأى العام، 
والأطراف المتنافسة فى اللجنة وأعمالها، وإنما يتطلب ذلك شعور المجتمع بأن اللجنة 

ولذلك، فإن إحساس المجتمع بأن اللجنة لا تسيطر " تفهم وتدرك وقادرة على ما تفعل"
يد الناخبين أو تقرير صلاحية المرشحين، أو لا تحافظ على مواعيدها على عملية ق

المعلنة، أو لا تتواصل مع الإعلام والقوى السياسية، أو لا تستطيع التواصل بين 
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فروعها، أو تتأخر فى تسليم وتسلم مستندات الانتخاب، أو لم تدرب أعضاءها، أو لا 
، كل هذا يقلل من .الضعف الفنىيعمل هؤلاء كفريق منضبط، وغير ذلك من مظاهر 

مكانة اللجنة فى نظر الرأى العام، وبالتالى يشكل قيداً على فعالية اللجنة، مهما كانت 
 بمبدأَى الاستقلالية لتزامفى الا التشكيك على الناخبين مستقلة سياسياً وحزبياً، وقد يحمل

  .لمقبلةا فى الانتخابات المشاركة عن الرئيسيين، وربما يثنيهم والحياد
ولتعزيز الكفاءة التنظيمية للجنة، يجب التأكد من قدرتها على ضمان الشفافية 
فى إجراءاتها وقراراتها، كما يجب التأكيد على أهمية وضوح المسئوليات داخل فريق 
العمل، على مختلف المستويات التنظيمية للجنة، حتى يمكن للمجتمع مراقبة أعمال 

  .اقيتهااللجنة، وبالتالى تعزيز مصد
متخصصة، سواء على  تدريب وقد قامت بعض الدول بإنشاء مؤسسات

المستوى الوطنى أو المحلى، وغالبا ما تكون دائمة وتقدم برامج تدريب مستمرة، 
الانتخابية، وعلى مدار مراحل  الخدمة شروط جميع تلبية على قادرين موظفين لتأطير

  . العمل أيضا
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  القسم الثانى
  حالات مقارنة

  
ويتضمن هذا القسم .   يوجد مقياس عالمى فى تنظيم عمل اللجنة المستقلةلا

  :، هى  والأجنبية١١، من الدول العربية بعض الحالات للمقارنة
  مصر −
  فلسطين −
  العراق −
  اليمن −
  الهند −
 اليابان −

  فرنسا −
  

أولهما عمل اللجنة :  الحالات من زاويتين/وسوف يتم تناول هذه الدول
وذلك من خلال الدستور والقوانين  د تسمى المفوضية العلياالمركزية أو العليا، أو ق

المحددة لأعمالها وسلطاتها فى إدارة الانتخابات، وكذلك الجوانب التنظيمية لأعمال 
  . اللجنة الانتخابية بعد ذلك

  

                                                 
الوطنى  ل أو المجلس الدولة وزير برئاسة للانتخابات الوطنية اللجنة ، أعلن مؤخرا عن تشكيلالإماراتوفى  11

وزارة  عام وأمين المجتمع وتنمية الشبابو الثقافة ووزير الصحة ووزير العدل وزير من كل الاتحادى وعضوية
 من اثنين إلى الوطنى الاتحادي، إضافة ل أو المجلس الدولة وزارة عام وأمين الداخلية وزارة ووكيل أو الرئاسة

ل  الدولة قرقاش، وزير الدكتور محمد: ورئيس اللجنة الأولى والحالى هو).  الأهلىمعالمجت(العامة  الشخصيات
 .ى الاتحادىالوطن أو المجلس
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  جمهورية مصر العربية:  أولاً
  ا للانتخاباتلياللجنة الع

  
  : ا للانتخاباتلينشاء وتشكيل اللجنة العإ 

 حيث ا للانتخابات فى مصر يعتبر قراراً سياسياًلينشاء وتشكيل اللجنة العإنجد أن 
التى يصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة و،  نها تنشأ بموجب قرار من رئيس الجمهوريةأ

   أعضاء من بينهم ثلاث قضاه بدرجة نائب رئيس محكمة النقض عشرةتتكون من 
لى أحزاب سياسية وممثل إغير المنتمين  من الشخصيات العامة ٦وأو ما يعادلها 
   . لوزارة الداخلية

  : ، على النحو التالى يتم اختيار الشخصيات العامة
ن من يقل اثن على أن يكون من بينهم على الأمنهم ٤يختار مجلس الشعب  -

  . أعضاء الهيئات القضائية السابقين
 واحد من قل على الأان على أن يكون من بينهمييختار مجلس الشورى اثن -
 .  السابقينئيةهيئات القضاالأعضاء 

فراد السلطة أنه فرد من أس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل أى أريو -
فكيف تستقل عن ) ى فى تشكيلهاأ(، مما قد يمس استقلالية اللجنة منذ البداية  التنفيذية

 . السلطة التنفيذية ورئيسها عضو فى تلك السلطة

  : اليلجنة العمهام واختصاصات ال 
حسب قانون الانتخابات فاللجنة ذات شخصية اعتبارية وهى مسئولة عن العملية 

جهزة الدولة بمساعدتها فيما تريد ومن ضمن سلطات اللجنة أالانتخابية وتلتزم 
  : الانتخابية ما يلى

وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها  −
  . وتحديثها
  . تراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابيةاق −
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  .وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية −
الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد  −

  .الإرشادية لسير العملية الانتخابية
  .متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات −
  .مة للانتخاب والاستفتاءإعلان النتيجة العا −
 .آبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات −

ونجد أن المهام الرئيسية للجنة هى الجداول الانتخابية ويمكن لها أن تقترح تقسيم 
الدوائر أى أن تقسيم الدوائر ليس اختصاصا اصيلا لها، كما أن لها أن تبدى الرأى فى 

ا فيمخابات أى انها لا تملك الحق فى المبادرة أو الرفض القاطع القوانين المتعلقة بالانت
  .سوف تنفذه فيما بعد

  :مدة العضوية 
  مدة العضوية فى اللجنة هى ست سنوات 

  :شروط العضوية فى اللجنة 
كما سبق فان شروط العضوية هو أن يكون من الثلاث قضاه بدرجة نائب محكمة 

ويتهم هو عدم الانتماء الى أى حزب النقض، اما الشخصيات العامة، فأساس عض
  .بالاضافة الى أن يكون نصفهم من القضاه السابقين ولم يذكر غير ذلك فى القانون

  :ميزانية اللجنة 
  .تكون ميزانية اللجنة بندا عاما يدرج فى الموازنة العامة للدولة

  :قرارات اللجنة 
وات أى أن تصدر قرارات اللجنة باغلبية ثمانى اصوات من مجموع تسعة اص

  .القرارات تصدر بشبه الإجماع
  :الإدارة الداخلية للجنة 
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يكون للجنة الانتخابات الأمانة العامة الخاصة بها والتى يصدر بتشكليها قرار 
وتضع اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنظيم العمل ) وزير العدل(من رئيس اللجنة 

  .بها
   

  فلسطين: ثانياً
  مركزية لجنة الانتخابات ال

  
 :نشاء وتشكيل اللجنة العامة للانتخاباتإ 

 أعضاء ويتم تعينهم من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ٩تتكون اللجنة من 
من خلال مرسوم رئاسى يصدر فى هذا الشأن، كما يقوم رئيس السلطة الفلسطينية 

بات يتم تعينها بتعيين رئيس وامين عام اللجنة من بين اعضائها، أى أن لجنة الانتخا
  .بقرار رئاسى وليس بالانتخاب

 :مهام واختصاصات اللجنة الانتخابية 

لا تتدخل اللجنة فى وضع القانون الانتخابى أو تعديله وانما يقتصر عملها على 
  :الجانب التقنى الادارى والتنفيذى فى العملية الانتخابية، وتتولى ما يلى

  .للعملية الانتخابيةالمصادقة على جميع الإجراءات اللازمة  −
الإشراف والمراقبة العامة على سير العملية الانتخابية، بمراحلها المختلفة،  −

  .والتأكد من إجرائها تبعاً للقانون
على اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية  −

  .حرة ونزيهة وشفافة
 .المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها −

  : كما أن مكتب الانتخابات المركزى يقوم بما يلى
إعداد تصوّر عام عن مراحل العمليّات الانتخابيّة، وإعداد الخطط اللازمة  −
  لتنفيذها
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  .إعداد سجل الناخبين الابتدائى والنهائى −
  الناخبين بأهمية الانتخابات وكيفية المشاركة فيها توعية وتثقيف −
  .حيها والمرشحين المستقليناعتماد القوائم الانتخابية ومرش −
اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الهيئات الحزبية والمرشحين  −

  .المستقلين
  .التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية −
 .تعيين وتدريب طواقم وموظفى الانتخابات −

 . أرشفة جميع الوثائق والملفّات المتعلّقة بالانتخابات −

 : ضويةمدة الع 

  .لم يذكر فى القانون مدة عضوية اللجنة ولا كيفية الفصل من اللجنة
 :شروط العضوية فى اللجنة 

يجب أن يكون عضو اللجنة من كبار القضاه والمحامين والاكاديميين الفلسطينين، 
  .أى أن القانون لم يحدد ما اذا كان منتميا الى احزاب ام لا

 :ميزانية اللجنة 

لدعم الى اللجنة لتقوم بمهامها فى العملية الانتخابية ويتم تحويل تقدم دول عديدة ا
هذا الدعم من خلال وزارة المالية وتقدم اللجنة تقارير مالية الى الوزارة ليتم التدقيق 

  .ومراجعتها من قبل وزارة المالية
 :قرارات اللجنة 

  .لم يذكر فى القانون كيفية اتخاذ القرارات داخل اللجنة
 :داخلية للجنةالإدارة ال 

يوجد لديها مقر رئيسى فى رام االله ومكتب اقليمى فى قطاع غزة ومكاتب الدوائر 
  . دائرة انتخابية١٦الانتخابية فى 

  :ويتألف مكتب الانتخابات المركزى من الدوائر التالية
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  دائرة العمليات
وتتولى وضع وتنفيذ وإدارة الخطط الخاصّة بالتسجيل والاقتراع، وتدريب 

  .وظّفين، والتنسيق بين مكاتب الدوائر الانتخابيّة والمقرّ العامالم
  الدائرة الإداريّة

تشرف على العمليّات الانتخابيّة من الناحية الإداريّة، وتقوم بتأمين اللوازم 
  .والاحتياجات الضرورية لها، ومتابعة شئون الموظفين

  دائرة الشئون الانتخابيّة
ابية والمرشحين، واعتماد المراقبين الدوليين تختص باعتماد القوائم الانتخ 

والمحليين، ووكلاء الأحزاب والمرشّحين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن سير 
  .العمليّة الانتخابيّة

  دائرة العلاقات العامّة
تعمل على تزويد الناخبين بمعلومات دقيقة ومفصّلة عن أهميّة الانتخابات، وكيفيّة  

  .ها المختلفة، وتنسيق علاقة اللجنة بوسائل الإعلامالمشاركة فى مراحل
  
  

  العراق: ثالثاً
  المفوضية العليا للانتخابات

  
 :نشاء وتشكيل المفوضية العليا للانتخاباتإ 

تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق بأمر سلطة الأئتلاف 
الانتخابية الوحيدة فى العراق،  لتكون حصراً السلطة ٣١/٥/٢٠٠٤ فى ٩٢المؤقتة رقم 

والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن 
، وتملك سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ )التنفيذية والتشريعية والقضائية(سلطات الحكومة 

  .تقاليةالأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الان
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 أعضاء سبعة أعضاء لهم حق التصويت واثنان ٩ويتكون مجلس المفوضية من 
لا يحق لهم التصويت وهما المدير العام التنفيذى للإدارة الانتخابية والعضو المعين من 

  .قبل الامم المتحدة
  .اى أن تشكيل المفوضية هو بقرار سياسى وليس بالانتخابات

   
 :عليا للانتخاباتمهام واختصاصات المفوضية ال 

  .إصدار الأنظمة −
  .الإشراف على عمل المدير العام التنفيذى والإدارة الانتخابية −
  .ممارسة المسئولية المالية فى استعمال موارد المفوضية −
إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام  −
  .التنفيذى
و أى أمر متعلق بالعملية الانتخابية النظر فى أى نزاع أو شكوى أو استئناف أ −

  .لغرض التحقيق أو إقرار أو إصدار الأحكام بشأنها
يصدر المجلس قواعد اجراءات أخرى لتعديل أو تكملة ما يستجد، إذا لزم  −

 .الأمر

  
 :مدة العضوية 

  لم يتم ذكر مدة العضوية فى القانون
 

 :شروط العضوية فى المفوضية العليا للانتخابات 

  رها فى القانونلم يتم ذك
 

 :ميزانية المفوضية العليا للانتخابات 
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حددت موازنة المفوضية فى ظروف سياسية خاصة، وغير واضحة، ولكنها أيضا 
  .تتلقى دعما من المنظمات الدولية

 :قرارات المفوضية العليا للانتخابات 

أى تتخذ القرارات بالاجماع كلما امكن واذا لم يتم التوصل الى الاجماع يؤخذ بر
  .غالبية المفوضين الذين يحق لهم التصويت بشرط توافر النصاب القانونى للاجتماع

يعبر المجلس عن نتيجة مداولاته على شكل قرارات، يمكن أن تضم هذه 
القرارات من بين أمور أخرى، إصدار أنظمة، المصادقة على الاجراءات، تعليمات الى 

  .المدير العام التنفيذى للإدارة الانتخابية
  .تسجل كافة قرارات المجلس على استمارة خاصة

 
 :الإدارة الداخلية للمفوضية العليا للانتخابات 

   تتكون من مجلس المفوضية وفى يده السلطة العليا فى إدارة المفوضية-١
  :الأمانة العامة ومن ضمن اختصاصاتها ما يلى -٢
  .تخصيص رقم تسلسلى لكل قرار −
  .قرار المرقم الى كل مفوضإعداد بأسرع وقت ممكن نسخة من ال −
إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظه فى ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم  −

  .جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي
إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها فى ملف يضم أوراق المجلس ذات  −

 .العلاقة بموضوع القرار

  
  اليمن: رابعاً

   والاستفتاءاللجنة العليا للانتخابات
  

 :نشاء وتشكيل اللجنةإ 
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 اسماً ١٥تشكل من سبع أعضاء يتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية من ضمن 
  .يرشحهم مجلس النواب

 
 :مهام واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات 

تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والاعداد والاشراف والرقابة على اجراء 
مة والاستفتاء العام وتمارس الى جانب اختصاصاتها المحددة فى هذا الانتخابات العا

  :القانون الاختصاصات التالية 
تقسيم الجمهورية الى دوائر انتخابية وتحديدها على اساس مبدا المساواة بين  −

  .السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهورى
ئر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكانى تقسيم كل مديرية الى دوا −

  .زيادة أو نقصان% ٥ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 
تعيين موظفى الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات  −

  .الاخرى للجمهورية وذلك عن طريق الاعلان وفقا للشروط التى تضعها اللجنة
ؤساء واعضاء اللجان الاشرافية ولجان اعداد جداول الناخبين تشكيل وتعيين ر −

الاساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الاصلية والفرعية وتوزيعها فى الدوائر 
الانتخابية فى الاوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها فى داخل كل 

لى أن تشكل جميع اللجان المشار دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين ع
اليها بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز تشكيل أى لجنة من حزب 

  .واحد
  .تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء واعضاء اللجان، وتعلنها −
نتخابية القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الا −

والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات واوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا 
  .وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان فى الاوقات المحددة لكل منها
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وضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الامنية الكفيلة  −
  .بسلامة وحرية الانتخابات

بات فى الدائرة التى يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو الدعوة للانتخا −
 .المنتخب عنها، والاعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقررة وفقا للقانون

تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتى الخدمة  −
شئون الادارية والمالية المدنية والمالية فى التشريعات النافذة وذلك فى كل ما يتعلق بال

  .لموظفى الجهاز الادارى والفنى التابع للجنة العليا

   
 :مدة العضوية 

مدة العضوية هى ست سنوات وتبدأ اجراءات التعيين قبل نهاية اللجنة الفاعلة 
ولا . بثلاثين يوماً ويجوز اعادة تعيين وترشيح أى من أعضاء اللجنة لفترة ثانية فقط

وى بقرار جمهورى اذا افتقد أى شرط من الشروط الواجب يجوز فصل أى عضو س
  .توافرها فى عضو اللجنة

 
 :شروط العضوية فى اللجنة العليا للانتخابات 

  .سنة)٣٥(أن يكون قد بلغ من العمر  −
  .أن يكون من أبوين يمنيين −
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوى  −

  .الكفاءة والخبرة
  .أن يكون مستقيم الخلق والسلوك −
الا يكون قد صدر ضده حكم قضائى بات فى أى من جرائم الانتخاب، أو فى  −

  . جريمة مخلة بالشرف والأمانة
إذا كان العضو المعين فى اللجنة منتمياً إلى أى حزب أو تنظيم سياسى وجب  −

  .عليه تجميد نشاطه الحزبى مدة عضويته فى اللجنة
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 أى انتخابات عامة أو يشترك فى الدعاية الانتخابية الا يرشح نفسه فى −
 .للاحزاب أو المرشحين مدة عضويته فى اللجنة

 
 :ميزانية اللجنة 

تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء، وعلى الحكومة أن تضع تحت 
 تصرف اللجنة العليا كافة الامكانيات والالات والوسائل التى تمكنها من اداء عملها على

  .الوجه الاكمل
ويكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها الى مجلس الوزراء 
وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحدا باسم 

  .اللجنة العليا
حيث تقدم اللجنة الى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للاسس والقواعد المتعارف 

  . فى اعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالى والادارىعليها 
  

 :قرارات اللجنة العليا للانتخابات 

تكون قراراتها علنية، ولا يجوز باى حال من الاحوال لأية جهة التدخل فى شئون 
  .واعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها

  
 :نتخاباتالإدارة الداخلية للجنة العليا للا 

اللجنة العليا مستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة -ا
المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها فى القانون باستقلالية تامة 

  .وحيادية كاملة
يكون للجنة العليا جهاز ادارى ومالى وفنى فى ديوانها العام وعواصم -ب

ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهورى ولها أن تضع محافظات الجمهورية 
  .هيكلها التنظيمى واللوائح اللازمة
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ويكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الادارى والفنى للجنة تسمى 
الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يراسها امين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه 

جمهورية من بين ثلاثة اشخاص ترشحهم اللجنة العليا باغلبية قرار من رئيس ال
  . اعضائها

الامين العام هو مقرر اللجنة، والمسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولا 
ويشترط فى الامين العام بالاضافة الى الشروط الواجب . ومحاسبا مباشرة أمام اللجنة

   عن الشهادة الجامعية، ولا يقل عمره عن توافرها فى الموظف العام، ألا يقل مؤهله
  .سنوات)١٠(سنة، وأن تكون لديه خبرة فى الاعمال الادارية والمالية لا تقل عن ) ٣٥(

  
  الهند: خامساً

  
 :نشاء وتشكيل المفوضية العلياإ 

هى لجنة دستورية دائمة تتكون من ثلاث أعضاء رئيس وعضوين وهم معينون 
  .من قبل الرئيس

 
 :صات المفوضية العليامهام واختصا 

تقوم المفوضية بعمل الجداول الانتخابية والترشيحات وكذلك تتحكم فى لجان 
التصويت أى انها تعتبر المتحكم الرئيسى فى العملية الانتخابية وكذلك الفرز ودمج 

  .الدوائر وكل ما هو متعلق بالانتخابات
تخابات فهى التى تقوم والاحزاب السياسية تقع تحت طائلة المفوضية العليا للان

  .بحل المشاكل والنزاعات التى تنشأ بين الاحزاب
وتملك المفوضية ايضا وسائل الاعلام اثناء الانتخابات وتزويد الناخبين ببطاقات 
الكترونية فى الانتخابات وتعريف الناخب بالعملية الانتخابية كما أن لديها صلاحيات 

  .فى البرلمان اذا افتقد احد شروط العضويةاستشارية فى تجريد العضوية عن النائب 



 -٣٥-

 
 :مدة العضوية 

 عام، ويمكن ٦٥مدة العضوية فى المفوضية هى ست سنوات أو الى عمر 
  .استبعاد العضو عن اللجنة ولكن بواسطة اتهام البرلمان

 
 :شروط العضوية فى المفوضية العليا 

  لم يذكر شروط العضوية فى القانون
 

 :اميزانية المفوضية العلي 

 المفوضية لها ميزانية خاصة بها وتأخذها من وزارة المالية بناءاً على ما تقدمه 
  .لها من توصيات وطلبات وعادة تتقبل وزارة المالية الميزانية التى تطلبها المفوضية

  
 :قرارات المفوضية العليا 

  .تؤخذ القرارات داخل اللجنة العليا بالاغلبية فى التصويت
 

 :للمفوضية العلياالإدارة الداخلية  

 ٢٥وضعت وفقا للدستور فى . مفوضية الانتخاب الهند هى لجنة دستورية دائمة
  .وتتكون من مندوب انتخاب رئسيى ومندوبان اخران. ١٩٥٠يناير 

 ولكن مدتهم ١٩٨٩ أكتوبر ١٦للمرة الأولى كان مندوبان إضافيان معينون فى 
صبح هناك مندوبان معينون واخذت  ا١٩٩٣وفيما بعد، فى أكتوبر كان . كانت قصيرة

  .المفوضية نظام التعددية والتصويت بالاغلبية فى اتخاذ القرارات
ومدة ولايتهم ست . ويعين الرئيس مندوب انتخاب رئيسى و مندوبو انتخاب

 عام وتقوم المفوضية بعملها عن طريق عقد لقاءات منتظمة ٦٥سنوات أو الى عمر 
عند التصويت على الجميع واعضاءها متساوون  الىوكذلك تسليم اوراق العمل 

  .ويمكن تقسيم الاعمال مع سكرتارية المفوضية.القرارات 
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  . موظف فى نيودلهى يقومون بالعمل٣٠٠لدى المفوضية حوالى و

اثنان أو ثلاثة من الاعضاء يختارون من جانب المفوضية وفى الغالب يتم 
ة التى يعيشون بها ويكون من السكرتارية اختيارهم من قبل الإدارة المدنية فى الولاي

ويكونا الاكبر سناً، وتتكون من رئيس وسكرتارية رئيسية واحتياطيون ووكلاء 
مباشرون يدعمون وكلاء المفوضية فى عملهم، كما أن هناك توزيع اقليمى فى عمل 
المفوضية ومقسمة الى فروع واقسام ووحدات وكل وحدة لها دورها مثل وحدة قضائية 

 مفوضية بعدد ولايات الدولة ٣٥خرى إدارة ووحدة الاعلام وسكرتارية وتنقسم الى وا
  .ومقاطعاتها ول منها مستقلة فى عملها حتى تتناس مع المنطقة أو المقاطعة بها

  
على مستوى الدولة تكون مراقبة الانتخابات مهمة رئيس مكتب الانتخابات فى 

ترح من قبل الحكومة ويكون من احد الدولة والذى يعين بواسطة المفوضية والمق
  .عه معاونون لهمويعمل طوال الوقت و. الموظفين المدنيين الكبار فى الدولة

  
اما بالنسبة للمستويات المحلية، فتكون المراقبة بواسطة ضباط انتخاب المنطقة 
وضباط التسجيل الانتخابى ورئيس اللجنة الانتخابية وعدد كبير من الموظفين الذين 

ون بعملهم الانتخابى وهم موجودون فى العملية الانتخابية سواء كانو كثيرون أو يقوم
  .قليلون فهم مع اللجنة بشكل دائم الى حد ما

  
كما أن عدد العاملين فى مكاتب الاقتراع ومعهم قوات الشرطة التابعة للمفوضية 

ى أن يمتد يصلون الى خمس ملايين شخص والعدد الكبير فى العملية الانتخابية يستدع
  .عمل هؤلاء من حوالى شهر ونصف الى شهرين بعد الانتخابات
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  اليابان: سادساً
  المفوضيات المحلية 

  
 :نشاء وتشكيل المفوضيةإ 

 أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس المدينة وهى مستقلة ٤تتكون المفوضية من 
  .لاقامة انتخابات عادلة ونزيهه

  
 :مهام واختصاصات المفوضية العليا 

المفوضية مسئولة عن العملية الانتخابية بكاملها من تسجيل جداول للمقيميين فى 
داخل البلدة وخارجها، وكذلك إدارة العملية الانتخابية من تصويت وفرز واعلان نتائج 

  .وتوعية الناخبين بالعملية الانتخابية حتى يتم تجنب الرشوة وسلبيات العملية الانتخابية
 

نوات، بلا مدد قصوى، لأنها بالانتخاب المباشر  س٤: مدة العضوية 
 .للمجلس المحلى

 
 :شروط العضوية فى المفوضية العليا 

ليس لها شروط سوى أن يتم انتخابهم من قبل مجلس المدينة فيمن يرونه يصلح 
  .لذلك

  
 :ميزانية المفوضية العليا 

  .لديها ميزانية خاصة بها من ضمن ميزانية الدولة
 

 : العلياقرارات المفوضية 
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تصدر المفوضية قراراتها بالاغلبية ويمكن مراجعة قراراتها عن طريق 
سكرتارية المفوضية التى يتم اختيارهم من ضمن من هم مقيدون فى الجداول 

  .الانتخابية
 :الإدارة الداخلية للمفوضية العليا 

  :تتكون المفوضية من
  .مفوضية إدارة الانتخابات -١
لمعلومات اللزمة عن الانتخابات للمواطنين عن وهى التى توفر ا. السكرتارية -٢

 .طريق لجنة الشؤن العامة

 .مكتب/ قطاع٢٤قطاعات المفوضية فى البلد وهى  -٣

  فرنسا: سابعاً
  ذاتى، ولامركزى: الإشراف على العملية الانتخابية

  
تخضع العملية الانتخابية، سواء فى الانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية، 

حظة بدء التصويت وحتى إعلان النتائج لنظام محكم وضعه المشرع الفرنسى منذ ل
بهدف ضمان حيدة الانتخابات ونزاهتها، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ 
والمحاذير التى نص عليها قانون الانتخابات الفرنسى والتى توضح كيفية الاشراف على 

 الإشراف الذاتى واللامركزى من العملية الانتخابية، وهو ما يدخل فى إطار نموذج
  .ناحية، ورقابة المجلس الدستورى من ناحية أخرى

أما بالنسبة لإعلان النتائج، فالسلطة المختصة بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسية 
والاستفتاء هى المجلس الدستورى، فى حين لم ينص قانون الانتخابات الفرنسى على 

الانتخابات التشريعية، وبالتالى فالذى يقوم بهذه المهمة السلطة المختصة بإعلان نتائج 
  .فى الانتخابات التشريعية هو رئيس مكتب الاقتراع، المحلى

وحتى بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن المجلس الدستورى لا يقوم بإدارة العملية 
لى الانتخابية، بل يشرف عليها ويراقبها، أما الجهة التى تشرف عمليا وماديا ع
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الانتخابات فهى مكاتب الاقتراع اللامركزية والمنتشرة فى محافظات فرنسا المائة، 
والتى تتشكل بالانتخاب بواسطة السكان المحليين أيضا، أى أنه إشراف ذاتى، 
ولامركزى، وكل ذلك تحت رقابة ممثلى الأحزاب والمرشحين، وكذلك الناخبين أنفسهم 

  .لسير عملية الاقتراع
يتكون من رئيس ، Bureau de voteائرة انتخابية مكتب للاقتراع فيوجد بكل د

وأربعة معاونين على الأقل، كما يضم المكتب سكرتيرا، وهو شخص يتم اختياره 
. بواسطة ناخبى الدائرة، ويكون رأيه استشاريا أو فنيا فقط فى أعمال الاقتراع وإدارة

م المنصب عمدة المنطقة أما رئيس المكتب فهو دور تنسيقى تقريبا، يشغله بحك
ويكون رئيس المكتب . الموجودة بنطاقها تلك الدائرة الانتخابية وبالتالى مكتب اقتراعها

مسئولا عن مهمة حفظ النظام اثناء التصويت، ويجب حضور ثلاثة على الاقل من 
أما المساعدون الأربعة لرئيس المكتب . أعضاء المكتب ومشاهدتهم لعملية التصويت

 ناخبو الدائرة، مما يؤكد الطابع المحلى والذاتى للهيئة المشرفة على عملية فيختارهم
  .الاقتراع

مواجهة الصعوبات الفنيـة والإداريـة      : ويكون مكتب الاقتراع ككل مسئولا عن     
لعملية التصويت، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية،            

الاقتراع قبل بدء التصويت وإحكـام غلقهـا بعـد تمـام            مثل التأكد من خلو صناديق      
التصويت، والتأكد من بدء الاقتراع ونهايته فى المواعيد المقررة لذلك قانونـا، وعليـه              
كذلك التثبت من شخصية الناخبين ومراجعة حالات التصويت بالوكالة، وإعداد محضر           

فصل فى الطعون فى نتـائج      لعملية الاقتراع يكون بمثابة أحد العوامل المساعدة على ال        
  .الانتخابات، وما إلى ذلك من الإجراءات

ومن حق كل مرشح، وكل قائمة مرشحين طلب تعيين ممثلين لهم فـى مكاتـب               
الاقتراع تكون مهمتهم مراقبة سير العملية الانتخابية، وهؤلاء الممثلون لابد وأن يكونوا            

ويحقق ذلك بلاشك ضمانة    . الانتخابيةمن الناخبين فى المحافظة الكائنة بنطاقها الدائرة        
هامة لعدم التلاعب بالعملية الانتخابية، ويفرض القانون على عمدة المدينـة أن يكـون              
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على علم تام بذوات وصفات هؤلاء الممثلين قبل بدء التصويت بثمانى عـشرة سـاعة               
  .على الأقل

" لة الفرز طاو"وتبدو الرقابة الشعبية على عملية فرز الأصوات فى ضرورة وضع           
وتخضع العمليات  . فى مكان يسمح بالتجول الحر للناخبين حولها، ومراقبة عملية الفرز         

الخاصة بفرز الأصوات وإعلان النتائج لرقابة المجلس الدستورى فى حالة الانتخابـات            
  .التشريعية، وإشرافه المباشر فى حالة الانتخابات الرئاسية

  
  
  
   

  القسم الثالث 
  ة مستقلة للانتخابات فى مصرلجنبإنشاء مقترح 

  
  مبادئ عامة فى هيكلية اللجنة: أولا
  أن تكون لجنة دائمة من تسعة أشخاص، ومثلهم احتياطى، وذلك لمدة محدودة  •

، ويعاد تشكيلها فى نهاية المدة، أو إذا خرج من عضويتها خمسة أعضاء ) أعوام٥-٤(
 .من الأصليين أو الاحتياطيين

ن، ولكل عضو تولى الرئاسة دوريا وفق يين متساويرئيس اللجنة هو الأول ب •
  . الأسس التى تضعها اللجنة

  .تصدر قرارت اللجنة بأغلبية سبعة أعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس •
أن يكون الترشيح لعضوية اللجنة بواسطة الهيئة النيابية، أو بقرار من رئيس  •

جوز عزل أعضائها طوال مدة ولا ي) فى حالة غياب المجلس النيابى(الدولة وحده 
  . عضويتهم
  :يشترط فى المرشح لعضوية اللجنة أن يكون •
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  مواطنا، ولم يكتسب جنسية أخرى 
   عاما٦٠-٣٠ عمره بين  
  مقيدا فى أحد الجداول الانتخابية 
  حاصلا على شهادة جامعية على الأقل 
ألا يكون قد صدرت بحقه أية أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية فى جنحة  

  أو جناية
ألا يكون عضوا بأى حزب سياسى خلال الأعوام الخمسة السابقة على  

  ترشيحه
 من -من الأصليين أو الاحتياطيين–أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل  •
 النساء

تختص المحكمة الدستورية العليا بالطعن على صحة عضوية اللجنة، وذلك  •
اسطة محام معتمد أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من إيداع مذكرة الطعن بو

  .  الدستورية، بعد سداد الرسوم المقررة لدعاوى الطعن أمام المحكمة الدستورية
) تنفيذية أو نيابية أو قضائية(يحظر تولى أعضاء اللجنة أية مناصب فى الدولة  •

خلال مدة عضويتهم، ويستمر الحظر عامين على الأقل بعد انتهاء مدة العضوية، أو 
  .عوام من تاريخ الاستقالة، أيهما أطولخمسة أ
أن يكون للجنة مقار وفروع مستقلة فى أنحاء الدولة، وأن تعفى كافة تصرفاتها  •

 .من أية رسوم أو ضرائب

  
  :وربما يوفر الشكل التالى المتطلبات التنظيمية للجنة

  
  
  
  

  ت للانتخابالعليااللجنة ا

  مرآز اقتراع  مرآز اقتراع  مرآز اقتراع

  المنطقة/لجنة المحافظة  المنطقة/لجنة المحافظة

  لجنة اقتراع  لجنة اقتراع  لجنة اقتراع  لجنة اقتراع
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  :التالية للجنةومفاد هذا الشكل التنظيمى المقترح إنشاء المستويات الفرعية 
  

  اللجنة العليا: أولا
ويتبعها خمسة أقسام رئيسية، يرأس كل واحد منها أحد أعضاء اللجنة، وتعتبر 

  :أجهزة معاونة للجنة، وهى
: برسائة أحد أعضاء اللجنة، وعضوية ممثلين عن: قسم المحاسبة والموازنة •

جهاز المركزى الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية، البنك المركزى، ال
ويختص . للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة الرقابة الإدارية، مكتب النائب العام

بإعداد مشروع الموازنة السنوية للجنة، والحسابات الختامية، والإشراف على 
وتعرض موازنة اللجنة على البرلمان . نظام الصرف، وصندوق الانتخابات

  .ة للدولةلإدراجها كرقم واحد فى الموازنة العام
  )المحلى والخارجى(قسم الاتصال والإعلام والعلاقات العامة  •
لبرامج التدريب العامة (قسم التدريب والتوعية العامة وإعداد المراقبين  •

  )والمتخصصة
الترتيبات المالية والإدارية واللوجستية للأعضاء فى اللجنة (قسم شئون اللجنة  •

  )وفروعها
فى الشكاوى والطعون والإشكالات، ويرأسه أحد النظر (قسم الشئون القانونية  •

مجلس الدولة، النائب العام، نقابة : أعضاء اللجنة، وعضوية ممثل عن
  )المحامين، نادى القضاة، وزير العدل، وزير الداخلية

  
  لجان المحافظات: ثانيا

، بقرار من اللجنة العليا، برئاسة ) لجنة٢٦(وتتشكل على مستوى المحافظة 
ية، وعضوية أربع شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تختارهم شخصية قضائ

  اللجنة العليا
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  :ويعاون لجنة المحافظة ثلاثة أقسام

  قسم المحاسبة والموازنة •
  قسم شئون اللجنة •
  قسم الشئون القانونية •
  

  لجنة المركز: ثالثا
اب وهو ليس المركز بالمعنى الجغرافى أو الإدارى المحلى، ولكنه مقر الانتخ

، وهو عبارة polling stationما يسمى أيضا جمعية الانتخاب، أو مركز التصويت 
عن مبنى أو مقر كبير نسبيا، يتضمن عدة لجان للتصويت، أى عدة صناديق انتخاب، 

  .وهو فى الغالب مدرسة أو مقر لمجمع مصالح إدارية
ويرأس لجنة المركز شخصية قضائية، ويكون له نائب، ويعاونه أمين  •

  .لسرل
  .ويصدر قرار تشكيل لجان المراكز من اللجنة العليا •
  .وتكون لجان المراكز تحت الإشراف المباشر للجنة المحافظة •
أى اللجان (وترأس لجنة المركز جميع لجان الاقتراع فى محيط المركز  •

  )الفرعية، أو الصناديق
   

ق، صنادي/وفيما يتوفر من قاعات للتصويت، يضم المركز عدة لجان فرعية
  .للمشرف" متصل"تحت نظر 

  
تعد اللجنة مشروع موازنة مستقلة لها وتصدر بقانون من مجلس الشعب،  •

وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، على أن تتضمن الموازنة 
 الخاصة باللجنة هيكل مكافآت الأعضاء ومعاونيهم
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ال خاصة أن تكون العضوية طوعية، على أن يتفرغ أعضاؤها من أية أعم •
أو عامة تفرغا كاملا، على أن تخصص مكافآت مناسبة لهم، ويحتفظ 

  أعضاؤها بكافة المزايا والترقيات المخصصة لأقرانهم حال عودتهم
أن تكون قراراتها نهائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية، إلا أن حق  •

  اللجوء للقضاء مكفول أيضا بشأن الطعن فى صحة النتائج
. لجنة وحدها بتوقيع عقوبات مالية على المخالفين لتعليماتهاأن تختص ال •

وإذا قررت اللجنة بأغلبية ثلثى أعضائها شطب اسم ناخب من جداول 
الناخبين أو استبعاد مرشح من قائمة المرشحين وفى هذه الحالة يجوز لكل 
ناخب شطب اسمه تقديم طلب بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة 

التمييز /لمختصة جغرافيا خلال ثلاثة أيام، أو أمام محكمة النقضالابتدائية ا
فى حالة المرشح الذى شطب اسمه فى خلال أربع وعشرين ساعة، على أن 

  .يتم الفصل فى الطعن على وجه السرعة
للجنة أن تقبل طلب التصالح من المرشح إذا ما اعترض على قرارها  •

يصدر قرار اللجنة فى طلب تجاهه فى شأن مما لم يرد فيه نص، على أن 
  . الصلح بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل

  إشراف اللجنة على العملية الانتخابية لا يعنى حصانة القائمين عليها •
  

 تمويل عمل اللجنة: ثانيا

بقرار من اللجنة، وتحدد اللجنة أغراضه وأوجه " صندوق دعم الانتخابات"ينشأ  •
 .تمويله ومجالات الإنفاق منه

  

  :حظ أنويلا
  تعتبر حصيلة الصندوق أموالا عامة، ويكون تحت تصرف اللجنة 
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يتمتع الصندوق بوضع الحساب الخاص، ولا يرحل الفائض منه الى  
  الخزانة العامة

تتشكل حصيلة الصندوق من الدعم الذى تقدمه الدولة للعملية الانتخابية،  
برعات التى والتأمين المالى الذى يودعه المرشحون، وكذلك الهبات والت

  .توافق عليها اللجنة
  تضع اللجنة قواعد وإجراءات الصرف من حصيلة الصندوق 
تقوم اللجنة بنشر الحساب الختامى للصندوق عقب إعلان نتيجة الانتخابات  

بثلاثة أشهر على الأكثر، وذلك بكل بالطرق الممكنة، ولكل من يطلبها 
  .نظير رسوم تقررها اللجنة

على الأقل من الأصوات الصحيحة للناخبين % ٥لكل مرشح حصل على  
عند " صندوق دعم الانتخابات"استرداد التأمين المالى الذى أودعه فى 

منه كحد أقصى رسوما % ٢٥الترشيح، وذلك بقرار من اللجنة، وبعد خصم 
لتنمية موارد الصندوق، وأية خصومات أخرى وفقا لقواعد الدعاية التى 

 . تضعها اللجنة

  
  وموازنة اللجنة/ح بشأن سقف إنفاق المرشحمقتر: ثالثا

 لتحديد سقف الإنفاق للمرشح، وربطها بالموازنة المقترح معادلة مقترحةفيما يلى 
  :تخصيصها لنفقات اللجنة المستقلة للانتخابات، كالتالى

متوسط الدخل السنوى للفرد، مضروبا فى عدد الناخبين المسجلين، مضروبا فى 
، ثم يضرب فى عدد المرشحين، ) الإنفاق للمرشح الواحدويشكل هذا سقف% (٠,٠٠١

  :، كالتالى١٠٠مقسوما على 
  ١× عدد المرشحين×    ١    ×) المسجلين(عدد الناخبين×متوسط الدخل السنوى للفرد

________________________________________________________  
  ١٠٠   عدد المرشحين           ١٠٠٠



 -٤٧-

  
هى % ٠,٠٠١ دولار، فإن نسبة ١٠٠٠= سنوى للفردمتوسط الدخل ال: مثال

 مليون دولار، ٤ مليون، فإن الإجمالى هو ٤دولار واحد للفرد، وإذا كان عدد الناخبين 
، فإن متوسط سقف الإنفاق هو أربعة )ألفين مرشحا (٢٠٠٠وإذا كان عدد المرشحين 

لكافة المرشحين وإذا كان مجموع إجمالى سقف الإنفاق . آلاف دولار للمرشح الواحد
 ٨٠، تصبح %١ مليون دولار، فإن النسبة المقترحة لتمويل الانتخابات، وهى ٨هو 

  ..ألف دولار
  

  :وأهم مزايا هذا الأسلوب المقترح
أنه يطرح معادلة نسبية وليس رقما مطلقا، مما يراعى تغير الظروف  •

سب الظروف ويمكن، ح. الانتخابية، سواء من حيث عدد الناخبين أو عدد المرشحين
الاقتصادية السائدة، التحكم فى هذه النسبة، حيث يمكن زيادتها وخفضها، بمعدل منتظم 

 ألف دولار، أو تنخفض الى النصف ١٦٠فقد تتضاعف فى المثال السابق وتصبح (
  ). ألف دولار٤٠فتصبح 
يعتمد حساب هذه النسبة على إحصاءات البنك المركزى للدولة، من حيث تقدير  •

دخل السنوى للفرد، مما يجعل هذه المعادلة أقرب تمشيا مع الواقع متوسط ال
  .والخصوصية الوطنية

أنه يربط القدرة المالية للجنة الانتخابات بسقف إنفاق المرشحين، فيعزز قدرتها  •
على إدارة العملية الانتخابية على ضوء عدد المرشحين، أى درجة التنافسية فى 

  .الانتخابات
  .لى الانتخابات النيابية والمحليةأنه يمكن تطبيقه ع •
أنه، فى النتيجة النهائية، يقل كثيرا عن تكلفة العملية الانتخابية فى التجارب  •

المقارنة، وحتى مع أكثرها تواضعا، حيث أشارت دراسات الأمم المتحدة الى أن 
 دولار ٣-١متوسط تكلفة العملية الانتخابية فى أمريكا وأوربا الغربية يتراوح بين 
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 دولار فى ١ دولار فى كينيا، ١,٨ دولار فى شيلى، ١,٢للناخب، بينما يقل المعدل الى 
  .١٢الهند، ونصف دولار فى باكستان

  خاتمة
استعرض التقرير بعض التجارب العربية والأجنبية فى إنشاء لجنة مستقلة 
 للانتخابات، ورصد القواسم المشتركة بين هذه التجارب، فيما يمكن اعتباره أعراف

عالمية ولكى يكون تحت نظر المجتمع وصانع القرار عن إعادة تطوير العملية 
  .الانتخابية فى مصر

وبدون شك فإن ما ورد فيه يحتاج الى دراسة وإمعان نظر، وبشكل نقدى أيضا، 
حتى تتبلور رؤية عامة بشأن طبيعة هذه اللجنة وصلاحياتها ونظام عملها وكيفية 

  .مراقبتها أيضا
 أن تنوع الرؤى ضرورى عند الدراسة والإعداد، ولكن من المهم ولاشك أيضا

أيضا أن نبقى أمام ناظرينا الهدف واضحا، وهو قيادة مستقلة وذات كفاءة ومتمكنة من 
إدارة العملية الانتخابية فى شمولها، تضمن التصويت الحر للناخبين من ناحية، وتكافؤ 

  . الفرص للمتنافسين من ناحية أخرى
   

                                                 
12 UNDP, Election Systems and Processes: Practice Note, January 2004, p.6  
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  بالنصوص التشريعية للجنة فى سبع دولملحق 
  مصر:  أولا

   اللجنة العليا للانتخابات-مباشرة الحقوق السياسية
 

اللجنة العليا للانتخابات هى لجنة مختصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى   
 والذى عدل بعض احكام ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣والمجالس المحلية وهى مستحدثة بالقانون 

 والذى حدد طريقة تشكيلها وكيفية ١٩٥٦ لسنة ٧٣ق السياسية رقم قانون مباشرة الحقو
  .عملها واختصاصاتها وانعقادها وقراراتها

 مكرر على انشاء لجنة عليا للانتخابات برئاسة وزير العدل ٣تنص المادة 
  :وعضوية كل من

ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما  −
  . علىم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأيعادلها ومثله

ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين الى أى حزب سياسى، يختار مجلس  −
الشعب اربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الاقل من أعضاء الهيئات القضائية 

ائية السابقين، ويختار مجلس الشورى اثنين احدهما على الاقل من أعضاء الهيئات القض
السابقين وذلك لمدة ست سنوات ويختار كل من المجلسين عددً مساوياً من كل الفئتين 

 .كأعضاء احتياطين

فإن وجد مانع لدى احد من أعضاء اللجنة حل محله احد الاعضاء الاحتياطيين  −
  .بحسب ترتيب اختيارهم

  ممثل وزارة الداخلية −
  .ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية

  ـ) :أ ( مكرر  ) ٣( ة ماد
تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال فى   

  .ممارسة اختصاصاتها
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. وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة
  .وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة

  .ائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بهاوتصدر اللجنة اللو
  ـ):ب(مكرر ) ٣(مادة 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً الا بحضور رئيسها 
  .وسبعة من أعضائها على الاقل

  .وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات
  ـ) :ج(مكرر ) ٣(مادة 

  ـ:تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية 
ـ وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها ١

  .وتحديثها
  .ـ اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية٢
  .ـ وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية٣
  .ـ الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات٤

  . العملية الانتخابيةووضع القواعد الإرشادية لسير
  .ـ متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات٥
  .ـ إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء٦
  .ـ آباء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات٧

  ـ) :د(مكرر ) ٣(مادة 
 قراراتها تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ

وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة أن 
  .تستعين باى جهة فى اداء مهامها
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  فلسطـين: ثانيا
  لجنة الانتخابات المركزية

 
تعتبر لجنة الانتخابات المركزية هيئة مستقلة تتولى مسئولية الإدارة والإشراف 

تتكون اللجنة من تسعة أعضاء يتم . تشريعية فى فلسطينعلى الانتخابات الرئاسية وال
والمحامين والأكاديميين الفلسطينيين الذين يتم تعيينهم من  اختيارهم من بين كبار القضاة

قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال المراسيم الرئاسية التى تصدر بهذا 
  . ام للجنة من بين الأعضاءكما يقوم رئيس السلطة بتعين رئيس وأمين ع. الشأن
  

 المدير التنفيذى 

المدير التنفيذى هو الشخص المسئول عن الجهاز الإدارى والتنفيذى فى لجنة 
  .13المركزية، ويتم تعيينه من قبل أعضاء اللجنة الانتخابات

  
 هيكلية ومهام اللجنة 

اً لقانون ووفقتتألف لجنة الانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، 
تتولى لجنة الانتخابات المركزية المصادقة على  بشأن الانتخابات، ٢٠٠٥لسنة ) ٩(رقم 

جميع الإجراءات اللازمة للعمليّة الانتخابيّة، إلى جانب الإشراف والمراقبة العامة على 
 سير العملية الانتخابية، بمراحلها المختلفة، والتأكد من إجرائها تبعاً للقانون، كما على

اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة 
  .وشفافة، إلى جانب المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها

                                                 
 فى القانون ٢٠٠٢وهو قانوني، حاصل على شهادة الماجستير عام  يشغل هذا المنصب حالياً المحامى عمار الدويك؛  13

فى علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة فى القاهرة، والحكم من الجامعة الأمريكية فى واشنطن، ويحمل شهادة الدبلوم العالى 
تم تعيينه مديراً تنفيذياً للجنة الانتخابات المركزية فى تشرين . وشهادة البكالوريوس فى القانون من جامعة اليرموك فى الأردن

 ٢٠٠٤الأول لعام 
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  مكتب الانتخابات المركزي

يعتبر مكتب الانتخابات المركزى الجهاز الإدارى والتنفيذى للجنة الانتخابات 
ويتولى مكتب الانتخابات . فها، ويرأسه المدير التنفيذىالمركزية، ويخضع لإشرا

المركزى إعداد الخطط والإجراءات والأنظمة اللازمة وتطبيقها بعد مصادقة لجنة 
 .الانتخابات عليها

   :ويدخل ضمن مسئولية مكتب الانتخابات المركزى المهام التالية
 الخطط اللازمة إعداد تصوّر عام عن مراحل العمليّات الانتخابيّة، وإعداد .١

  لتنفيذها
  .إعداد سجل الناخبين الابتدائى والنهائى .٢
  الناخبين بأهمية الانتخابات وكيفية المشاركة فيها توعية وتثقيف .٣
  .اعتماد القوائم الانتخابية ومرشحيها والمرشحين المستقلين .٤
اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الهيئات الحزبية والمرشحين  .٥

  .ينالمستقل
  .التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية .٦
  .تعيين وتدريب طواقم وموظفى الانتخابات .٧
  . أرشفة جميع الوثائق والملفّات المتعلّقة بالانتخابات .٨
  

  :ويتألف مكتب الانتخابات المركزى من الدوائر التالية
  دائرة العمليات  ) أ

تسجيل والاقتراع، وتدريب وتتولى وضع وتنفيذ وإدارة الخطط الخاصّة بال
  .الموظّفين، والتنسيق بين مكاتب الدوائر الانتخابيّة والمقرّ العام

  الدائرة الإداريّة  ) ب
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تشرف على العمليّات الانتخابيّة من الناحية الإداريّة، وتقوم بتأمين اللوازم 
  .والاحتياجات الضرورية لها، ومتابعة شئون الموظفين

  دائرة الشئون الانتخابيّة  ) ت
تختص باعتماد القوائم الانتخابية والمرشحين، واعتماد المراقبين الدوليين  

والمحليين، ووكلاء الأحزاب والمرشّحين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن سير 
  .العمليّة الانتخابيّة

  دائرة العلاقات العامّة  ) ث
، وكيفيّة تعمل على تزويد الناخبين بمعلومات دقيقة ومفصّلة عن أهميّة الانتخابات 

  . المشاركة فى مراحلها المختلفة، وتنسيق علاقة اللجنة بوسائل الإعلام
  

 المكاتب والمقرات
  المقر العام

يقع المقر العام للجنة الانتخابات المركزية فى مدينة رام االله ويضم مكتب رئيس 
ائر وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية،  بالإضافة إلى مكتب المدير التنفيذى والدو

  . المختلفة لمكتب الانتخابات المركزى
  

  المكتب الإقليمي
يعتبر المكتب الإقليمى فى قطاع غزّة امتداداً للمقرّ العام، ويقوم بالتنسيق مع مكاتب 
الدوائر الانتخابية فى قطاع غزّة، ويشرف على عملها ويرفع التقارير المتعلقّة بذلك إلى 

  .المقرّ العام
  

  خابيةمكاتب الدوائر الانت
تشرف مكاتب الدوائر الانتخابيّة على تنفيذ العمليات الانتخابية المختلفة من تسجيل 
الناخبين، والاقتراع، وفرز الأصوات، ضمن حدود دائرتها الانتخابية، وتخضع 
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 بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٩(ووفقاً لقانون رقم  .لإشراف مكتب الانتخابات المركزى
القدس، جنين، طولكرم، طوباس، قلقيلية، : ية وهي دائرة انتخاب١٦الانتخابات، يوجد 

نابلس، سلفيت، رام االله والبيرة، أريحا، بيت لحم، الخليل، شمال غزة، مدينة غزة، دير 
وفى كل دائرة من هذه الدوائر يوجد مكتب للجنة يتبع أيضاً . البلح، خانيونس، ورفح

  .مكتب الانتخابات المركزى
  

  مراكز التسجيل والاقتراع
 المواقع التى يتوجّه إليها المواطنون أصحاب حق الاقتراع أثناء فترة تسجيل وهى

الناخبين، وفى يوم الاقتراع، من أجل إدراج أسمائهم فى سجل الناخبين وممارسة حقهم 
فى الاقتراع يوم الانتخابات، وتتوزّع مراكز التسجيل والاقتراع على الدوائر الانتخابية 

  . تعداد السكانى فى التجمّعات السكّانيّة المختلفةالست عشرة بشكل يراعى ال
  

 المبادئ والسياسات العامة

تعتمد لجنة الانتخابات المركزية قانون الانتخابات الفلسطينى والمعايير الدولية 
كأساس لنظامها الداخلى الذى يحكم عملها، وكانت الاستقلاليّة والحياديّة والمهنيّة 

اسية للمبادئ والسياسات التى اتبعتها اللجنة فى تسيير عملها والشفافيّة هى المحاور الأس
  . وإدارتها للعمليّة الانتخابيّة

تنبع استقلالية لجنة الانتخابات المركزية من قانون الانتخابات الذى ينصّ على أنها 
يوقع كل موظف يتمّ تعيينه . هيئة ذات شخصيّة اعتبارية تتمّتع باستقلال مالى وإدارى

بالعمل بحيادية ونزاهة وأمانة وعدم محاباة أى "ة على تعهد يلتزم بموجبه فى اللجن
وعدم القيام بأى تصرف من شأنه الإساءة . مرشح أو حزب سياسى على حساب الآخر

  ."أو حياد لجنة الانتخابات واستقلالها/إلى نزاهة العملية الانتخابية و
نفيذى من العمليّة الانتخابيّة، أى يقتصر عمل اللجنة على الجانب التقنى والإدارى والت

. أنها ليست جهة مختصّة بوضع القانون الانتخابى أو تعديله، بل هى تعمل بموجبه
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فحياد اللجنة لا يتعلق فقط فى تعاملها مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالانتخابات 
لانتخابى وأية الفلسطينية، وإنما يمتد للقضايا والمواقف المختلفة المتعلقة بالنظام ا

فاللجنة لا تأخذ أى موقف تجاه شكل النظام الانتخابى الذى . تعديلات مطروحة بشأنه
وضمن . يجب تبنيه، أو حول عدد أعضاء المجلس التشريعى أو حول منح كوتا للمرأة

 إلى ٢٠٠٤ آذار ٢٤هذا المفهوم العام، قدمت لجنة الانتخابات المركزية مذكرة بتاريخ 
نية فى المجلس التشريعى حول قانون الانتخابات تبين فيها وجهة نظرها اللجنة القانو

  .حول الجوانب الإجرائية فى القانون
كذلك تحرص اللجنة على توخى الشفافية فى كل ممارساتها ومراحل عملها، ابتداءً 
بالسياسة المالية ومروراً بإجراءات التوظيف والعطاءات، وانتهاءً بتنظيم عملية تسجيل 

كذلك . وحة لمراقبة الهيئات المحلية والدولية والهيئات الحزبية ووسائل الإعلاممفت
حرصت اللجنة على نشر نتائج التسجيل وإطلاع كافة الأطراف المعنية على أى تعديل 

  .فى إجراءاتها أو أى إجراء جديد تقوم به
  :ومنذ تشكيلها وضعت لجنة الانتخابات المركزية نصب أعينها هدفين رئيسيين

  . أولهما تأسيس إدارة انتخابية دائمة تعمل وفق أسس مهنية وإدارية سليمة
وثانيهما إتمام التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، رئاسية 

  .وتشريعية، فى الوقت الذى يحدده القرار السياسى
على صعيد تحقيق الهدف الأول، قامت لجنة الانتخابات المركزية ببناء جهازها 

وتمّ فى هذا السياق افتتاح وتجهيز مقر رئيسى فى رام االله ومكتب إقليمى فى . التنفيذى
كما تم وضع الهيكليات . قطاع غزة ومكاتب الدوائر الانتخابية فى ست عشرة دائرة

ويوجد . اللازمة وتعيين الطواقم وتدريبها وإقرار الأنظمة الإدارية والمالية الداخلية
تخابات المركزية جسم إدارى مؤهل، وقابل للاستمرار كمؤسسة حالياً لدى لجنة الان

  .دائمة مسئولة عن تنظيم الانتخابات
أما على صعيد تحقيق الهدف الثاني، فقد تمّ وضع الخطط والتصورات والإجراءات 

تسجيل ناخبين، قبول طلبات ترشيح، اقتراع، (اللازمة للعمليات الانتخابية المختلفة 
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كما أعدت اللجنة خطة مفصلة حول أعداد ). ين وأحزاب سياسيةفرز، اعتماد مراقب
وأماكن توزيع مراكز الاقتراع والتسجيل على كافة التجمعات السكانية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وأدلة ومواد تدريبية للطواقم التى تمّ تعيينها لإجراء التسجيل 

 التى تمّ استخدامها فى حملات كذلك تمّ إعداد المواد الإعلامية. والاقتراع والفرز
التوعية والتثقيف التى نظمتها اللجنة بغرض توعية المواطنين بأهمية الانتخاب وكيفية 

  . ممارسة حقهم
  

 النفقات والموازنة

يتطلب إتمام العملية الانتخابية تخطيطا إداريا مكثفا ونفقات تشغيلية كبيرة، لذا من 
 اجل ضمان إجراء الانتخابات وفقا للمعايير الضرورى توفير مصادر تمويل كافية من

  .الدولية
تقدم العديد من الدول والمنظمات المانحة الدعم المالى الذى يغطى نفقات العملية 

  .وفى جميع الحالات يتم تحويل هذا الدعم من خلال وزارة المالية. الانتخابية
رة المالية من أجل تقدم لجنة الانتخابات المركزية تقارير حول وضعها المالى لوزا

  .إتمام إجراءات التدقيق القانونى لتلك التقارير
  

  لبنان: ثالثا
   النظام الداخلى للمجلس الدستوري-٢٤٣قانـون رقـم 

  
  ول الفصـل الأ

   تأليفه - اختصاصه -تعريف المجلس 
المجلس الدستورى هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى : المادة الاولى

والبت فى النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية . ورية القوانينمراقبة دست
  . والنيابية
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يتألف المجلس الدستورى من عشرة اعضاء، يعين نصفهم مجلس : المادة الثانية
النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء، على النحو المبين فى المادة الثانية من القانون 

  . ١٥٠/٩٩القانون الرقم ، المعدلة ب٢٥٠/٩٣الرقم 
مدة ولاية أعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا : المادة الثالثة

يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ اداء قسم اليمين من قبل الاعضاء المعينين . للاختصار
  . مجتمعين

 عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم فى: المادة الرابعة
يجرى تعيين البدلاء لمدة . ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين

ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذى عين الاعضاء الذين انتهت ولايتهم، وبالطريقة 
  . نفسها التى تم بها تعيين هؤلاء

فى حال شغور مركز احد الاعضاء، يعلن المجلس حصول هذا : المادة الخامسة
لشغور بقرار منه، ويقوم رئيس المجلس بابلاغ هذا القرار الى المرجع الذى اختار ا

يتم هذا التبليغ خلال اسبوع . العضو الذى شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل
يقوم المرجع المشار اليه بتعيين العضو . من تاريخ صدور القرار، بالطرق الادارية

 العلم، بالطريقة ذاتها التى عين بها العضو الاصيل البديل خلال شهر من تاريخ اخذه
  . وللمدة المتبقية من ولايته

لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم تجديد الولاية، اذا كانت المدة المتبقية من 
  . ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين

ئيس قبل مباشرة مهامهم، يقسم أعضاء المجلس الدستورى امام ر: المادة السادسة
الجمهورية اليمين القانونية المنصوص عليها فى المادة الخامسة المعدلة من قانون 

  . انشائه
بعد اداء القسم يجتمع أعضاء المجلس بدعوة من رئيس السن، أو : المادة السابعة

بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، لينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، لمدة 
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قابلة للتجديد، وفقاً للاصول المنصوص عليها فى المادة السادسة من ثلاث سنوات 
  . ١٥٠/٩٩ المعدلة بالقانون الرقم ٢٥٠/٩٣القانون الرقم 

يرأس الجلسة رئيس السن، واذا تعذر حضوره، يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين 
  .سناً

ع ويقوم بضبط وقائع الجلسة اصغر الاعضاء الحاضرين سناً ويوقع المحضر م
  .الرئيس
  

  الفصـل الثانـى 
  فـى واجبـات الاعضاء وحقوقهم 

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستورى ورئاسة أو عضوية : المادة الثامنة
الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو خاصة، 

يم الجامعى والمشاركة فى ولا الجمع بينها وبين أى مهنة أو عمل مأجور، باستثناء التعل
  . المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطياً

يتعين على أعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ 
فى اقوالهم واعمالهم، وتجنب كل ما من شأنه المس بالثقة أو الاعتبار أو الاخلال 

  . هم المحافظة على سر المذاكرةويتوجب علي. بمقتضيات مهامهم
فى ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز اقامة دعوى جزائية على : المادة التاسعة

عضو المجلس الدستورى أو اتخاذ أى اجراء جزائى بحقه، أو القاء القبض عليه طوال 
  . مدة ولايته، الا باذن الهيئة العامة

ن بالملاحقة أو باتخاذ الاجراء القانونى يقدم وزير العدل طلب الاذ: المادة العاشرة
الملائم مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم 
وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التى تبرر الملاحقة واتخاذ الاجراءات 

  . الجزائية اللازمة
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 الى رئيس المجلس الذى يدعو يقدم طلب الاذن بالملاحقة: المادة الحادية عشرة
  . مكتب المجلس لدرس الطلب وتقديم تقرير فى شأنه الى الهيئة العامة فى مهلة اسبوع

تبت الهيئة العامة بالطلب بعد الاستماع الى العضو المشكو : المادة الثانية عشرة
  . منه، دون أن يشترك فى التصويت، وتصدر قرارها فى مهلة مماثلة

يرتدى أعضاء المجلس الدستورى اثناء الجلسات العلنية وفى : عشرةالمادة الثالثة 
  . المناسبات الرسمية رداء من اللون النيلى ذى ياقة بيضاء مع توشية فرائية

تحدد مخصصات أعضاء المجلس الدستورى بموجب اعتماد : المادة الرابعة عشرة
لحظ جميعها ، وت١٩٩٦سنوى مقطوع، محسوب على اساس المخصصات المقررة للعام

  . فى موازنة المجلس السنوية، وتصرف لهم شهرياً وفقاً لاحكام هذا النظام
 من المرسوم ٥٢وتطبق على من يتقاضى منهم راتباً تقاعدياً احكام المادة 

  ). نظام التقاعد والصرف من الخدمة (٤٧/٨٣الاشتراعى الرقم 
ى تمثيل المجلس فـى     يمكن تكليف أعضاء المجلس الدستور    : المادة الخامسة عشرة  

لمؤتمرات الدولية والاجتماعات التى تعقدها المجالس أو الاتحادات الدستورية ويجـرى           
رئيس المجلس، بعد موافقة الهيئة العامة، فـى حـدود الاعتمـادات             التكليف بقرار من  

   .موازنة المجلس فى الملحوظة لهذه الغاية
ى المجلس بصورة منتظمـة،     يتعين على أعضاء المجلس الدستورى تأمين العمل ف       

ويجوز للعضو التغيب بداعى السفر بموافقة رئيس المجلس، شرط الا يقل عدد أعضاء             
المجلس الحاضرين فى أى وقت عن ثمانية اعضاء، ويعود لرئيس المجلس تنظيم هـذا              

 المعـدل بالقـانون الـرقم       ٢٥٠/٩٣كما أن له فى ضوء احكام القانون الـرقم          . الامر
  . لاعمال الخاصة التى تتنافى مع مهام أعضاء المجلس تحديد ا١٥٠/٩٩

بعد انتهاء ولايته فى المجلس يتمتع العضو بالتشريفات : المادة السادسة عشرة
. والامتيازات المعطاة بموجب القوانين والانظمة لاعضاء المجلس الدستورى العاملين

ن قانون انشاء المجلس يستفيد العضو من الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعدلة م
  . بموافقته) تعييناً أو انتخاباً(الدستورى اذا دعى بعد انقضاء ثلاث سنوات لخدمة عامة 
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يحق لعضو المجلس المنتهية ولايته اذا طلب منه رئيس المجلس، الاشتراك فى 
المؤتمرات الدستورية التى يعقدها المجلس الدستورى فى لبنان أو التى يدعى اليها 

نان، كما يجوز للمجلس الدستورى الاستعانة به أو تكليفه اية مهمة ادارية أو خارج لب
  .تمثيلية تدخل فى اختصاص المجلس

  الفصـل الثالـث 
  الاسـتقالـة 

للعضو أن يستقيل من عضوية المجلس الدستورى بكتاب : المادة السابعة عشرة
  . خطى يقدم الى رئيس المجلس

مستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطى ايضاً للعضو ال: المادة الثامنة عشرة
  . يقدمه الى رئيس المجلس قبل تاريخ جلسة بتها رسمياً من قبل المجلس

  :يعتبر مستقيلاً حكماً: المادة التاسعة عشرة
. العضو الذى يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع -

 .سة التى يتغيب عنهايثبت التبليغ والغياب فى كل مرة فى محضر الجل

العضو الذى يخالف الحظر المفروض على أعضاء المجلس الدستورى بموجب  -
  .المادة الثامنة من هذا القانون

تثبت المخالفة بموجب تحقيق يجريه الرئيس شخصياً أو بواسطة احد أعضاء  -
المجلس، وينظم به محضر يعرض على الهيئة العامة، ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره 

  . قبلهامن
يعلن المجلس حصول الشغور وانتهاء الولاية بقرار يصدر : المادة العشرون

  . باكثرية سبعة أعضاء على الاقل
يبلغ رئيس المجلس هذا القرار الى المرجع الذى اختار العضو الذى شغر مركزه 
ويتم تعيين العضو البديل من قبل المرجع المذكور، ضمن المهل ووفقاً للاصول 

 ٢٥٠/٩٣عليها فى المادة الرابعة من قانون انشاء المجلس الدستورى الرقم المنصوص 
  . ١٥٠/٩٩المعدلة بالقانون الرقم 
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  تنظيـم المجلس
  الفصـل الاول 

  الرئيـس 
يمارس الرئيس فى ما يتعلق بالمجلس الدستوري، : المادة الحادية والعشرون

ين والانظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات المالية والادارية التى تنيطها القوان
  . الصلاحيات الدستورية

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس فى حال غيابه أو تعذر : المادة الثانية والعشرون
  . قيامه بمهمته

  
  الفصـل الثانـى 

  مكتـب المجلـس 
يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ومن عضوين : المادة الثالثة والعشرون

ة العامة بالاكثرية النسبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب من تنتخبهما الهيئ
  . بينهما اميناً للسر، وعند تساوى الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً

يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، مرة فى : المادة الرابعة والعشرون
  . الاسبوع على الاقل ويتخذ قراراته بالاكثرية

ر محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته، يوقعها الرئيس ينظم امين الس
  . والعضوان وتحفظ لدى رئيس المجلس

  :يتولى مكتب المجلس: المادة الخامسة والعشرون
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السهر على حسن سير العمل فى المجلس ورعاية شئون موظفيه، واتخاذ  -
  . القرارات المناسبة فى هذا الخصوص

 . الاشراف على تنفيذهاتحضير مشروع موازنة المجلس و -

التداول فى الامور المتعلقة بالمجلس، وتقديم الاقتراحات اللازمة فى شأنها الى  -
  .الهيئة العامة

  الفصـل الثالـث 
  الهيئـة العامـة 

تتألـف الهيئـة العامة من جميع أعضاء المجلس : المادة السادسة والعشرون
  . الدستورى

  . يرأس الهيئة العامة رئيس المجلس
  : تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الآتية: المادة السابعة والعشرون

 .اقرار مشروع موازنة المجلس -

 البت فى الاقتراحات الصادرة عن مكتب المجلس والتصديق على قراراته عند  -
 .الاقتضاء

التداول فى الامور الطارئة التى يعرضها رئيس المجلس واتخاذ القرارات  -
 .المناسبة بشأنها

  . تراح تعديل النظام الداخلى للمجلس وملاك موظفيهاق -
تجتمع الهيئة العامة مرة فى الشهر على الاقل بدعوة من : المادة الثامنة والعشرون

رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، وتتخذ قراراتها فى الشئون 
. ر صوت الرئيس مرجحاًالادارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوى الاصوات يعتب
  . ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية أعضاء على الاقل

ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات التخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة 
  . وامين سرها، ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس المجلس
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ئة العامة واحالة يؤمن رئيس المجلس تنفيذ قرارات الهي: المادة التاسعة والعشرون
  .مقترحاتها على المراجع المختصة

  
  
  
  
  
  صـول المحاكمـة لـدى المجلـس الدسـتوريأ

  الفصـل الاول 
  فـى اصول الطعن بعـدم دستورية القوانيـن 

للمراجع المحددة حصراً فى المادة التاسعة عشرة من القانون الرقم : المادة الثلاثون
  . رية القوانين وحدها حق الطعن بعدم دستو٢٥٠/٩٣

يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستورى بموجب : المادة الحادية والثلاثون
استدعاء موقع من المرجع المختص شخصياً خلال خمسة عشر يوماً تلى تاريخ نشر 

  . القانون فى الجريدة الرسمية أو فى احدى وسائل النشر المعتمدة قانوناً
يتضمن استدعاء الطعن النصوص المطعون بعدم يجب أن : المادة الثانية والثلاثون

  . دستوريتها، والنقاط المخالفة للدستور
يسجل استدعاء الطعن، فور وروده الى قلم المجلس : المادة الثالثة والثلاثون

الدستوري، فى سجل خاص يمسكه كاتب مختص، مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب 
  . الاصول
  .  تاريخ وروده ورقم تسجيله، ويعطى به ايصال يختم الاستدعاء بخاتم يشير الى-

بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه : المادة الرابعة والثلاثون
  . للنظر فى تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن
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وفى حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس 
س مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر فى الجريدة الجمهورية، ورئي

  . الرسمية
يعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير فى : المادة الخامسة والثلاثون

  . القضية
على المقرر أن يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من 

  . تاريخ ابلاغه قرار تعيينه
ر على ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية يجب أن يشتمل التقري

  . المطروحة وعلى الحل المقترح، ويبقى التقرير سرياً
فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى : المادة السادسة والثلاثون

الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول 
  . وتبقى الجلسة مفتوحة الى أن يصدر القرار. ى موضوع الطعنف

يصدر القرار فى غرفة المذاكرة فى مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ 
انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل فى سجل 

  . خاص يحفظ لدى رئيس المجلس
ن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً اذا اعل: المادة السابعة والثلاثون

  . أو جزئياً، يعتبر النص الذى تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب أى اثر قانونى
اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص سارى المفعول وينظم 

س الى محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجل
  . قرار

ينظم محضر بالجلسة يذكر فيه تاريخ انعقادها، واسماء : المادة الثامنة والثلاثون
يوقع المحضر من الرئيس والاعضاء الحاضرين ويحفظ لدى . الاعضاء المشاركين فيها

  . رئيس المجلس
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بالاضافة الى ما ورد فى المادة التاسعة عشرة من هذا : المادة التاسعة والثلاثون
انون يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذى يتخلف من دون عذر مشروع تقدره الهيئة الق

  . العامة عن متابعة المذاكرة التى شارك فيها أو يمتنع عن توقيع القرار الصادر بنتيجتها
ينسخ القرار فى سجل خاص ويبلغ الى المراجع المختصة والى : المادة الاربعون

  .نشر فى الجريدة الرسميةالمستدعى بالطرق الادارية، وي
  
  
  
  

  الفصـل الثانـى 
  فى الاصول المتبعة فى الطعون والنزاعات الناشئة 

  عـن الانتخابـات الرئاسـية 
يتولى المجلس الدستورى الفصل فى صحة انتخابات : المادة الحادية والاربعون

عنها، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ويبت فى الطعون والنزاعات الناشئة 
وذلك بطلب مقدم من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الاقل، ضمن 
المهلة ووفقاً للاصول المنصوص عليها فى المادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم 

  . ١٥٠/٩٩ المعدلة بالقانون الرقم ٢٥٠/٩٣
دعوة من رئيسه فى فور ورود المراجعة ينعقد المجلس ب: المادة الثانية والاربعون

جلسة مفتوحة ويصدر قراره فى مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورود المراجعة، 
  . وله أن يجرى التحقيقات التى يراها مناسبة

يصدر القرار فى غرفة المذاكرة بأكثرية سبعة أعضاء على الاقل فى الدورة 
  .  الدورة الثانيةالاولى، وبالاكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس فى

بيلغ قرار المجلس وفقاً للاصول الى رئاسة الجمهورية : المادة الثالثة والاربعون
  . ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر فى الجريدة الرسمية
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فى حال صدور قرار بابطال الانتخابات موضوع : المادة الرابعة والاربعون
  . انها لم تكنالطعن، تعتبر هذه الانتخابات ك

  
  الفصـل الثالـث 

  فى الاصول المتبعة فى الطعون والنزاعات الناشئة 
  عـن الانتخابـات النيابيـة 

يتولى المجلس الدستورى الفصل فى صحة الانتخابات : المادة الخامسة والاربعون
  . النيابية، والبت فى الطعون والنزاعات الناشئة عنها

دم الطعن فى صحة نيابة نائب منتخب من أى مرشح يق: المادة السادسة والاربعون
منافس خاسر فى دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستورى فى مهلة اقاصها 
ثلاثون يوماً تلى تاريخ اعلان نتائج الانتخاب فى الدائرة المذكورة، على أن يوقع منه 

جب وكالة مرفقة شخصياً أو من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بمو
  . منظمة لدى الكاتب العدل

 من القانون الرقم ٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥تراعى فى شأن الطعن احكام المواد 
٢٥٠/٩٣ .  

فور ورود الطعن يعين رئيس المجلس الدستورى مقرراً : المادة السابعة والاربعون
  . أو اكثر عند الاقتضاء، من بين الاعضاء، لوضع تقرير فى القضية

يقوم العضو المقرر بدراسة الاوراق، ويجري، عند : لثامنة والاربعونالمادة ا
الضرورة، التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة، وهو يتمتع فى ذلك بصلاحيات قاضى 

  . التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف
بعد ورود التقرير، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من : المادة التاسعة والاربعون

سه للمذاكرة فى الطعن ويصدر قراره فى شأنه خلال مهلة شهر على الاكثر من رئي
تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كل من رئيس الجمهورية 

  . ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعى
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 القانـون  المعدلة من٣١تراعى فى اصدار القرار احكام المادة : المادة الخمسون
  .٢٥٠/٩٣الرقـم 
  

  الفصـل الرابـع 
  حكـام مشـتركـة أ

قرارات المجلس الدستورى مبرمة، ولا تقبل أى طريق : المادة الحادية والخمسون
  . من طرق المراجعة العادية وغير العادية

تتمتع قرارات المجلس الدستورى بقوة القضية المحكوم : المادة الثانية والخمسون
مة لجميع السلطات العامة، وللمراجع القضائية والادارية، وتنشر فى بها، وهى ملز

  . الجريدة الرسمية
  : يجب أن تشتمل قرارات المجلس الدستورى على ما يأتي: المادة الثالثة والخمسون

  . اسماءالاعضاء الذين اشتركوا فى اصدار القرار -
 . الاشارة الى الاوراق الاساسية فى الملف -

 . ستورية والقانونية أو المبادىء الدستورية العامة المطبقةبيان النصوص الد -

  .الحيثيات الواقعية والقانونية للقرار -
  

  فى الشئون المالية والادارية
  الفصـل الاول 

  فـى الشئون الماليـة 
يكون للمجلس الدستورى موازنة سنوية خاصة تدرج فى : المادة الرابعة والخمسون

  . ة للدولةباب خاص ضمن الموازنة العام
يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة، ويرسله رئيس : المادة الخامسة والخمسون

المجلس، بعد اقراره من الهيئة العامة، الى وزير المالية ضمن المهلة ووفقاً للاصول 
  . المنصوص عليها فى قانون المحاسبة العمومية
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لمجلس ومراقبة عقدها يتولى رئيس المجلس عقد نفقات ا: المادة السادسة والخمسون
وفى . وتصفيتها وصرفها وفقاً للاصول المنصوص عليها فى قانون المحاسبة العمومية

نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من 
  . وتطبق فى شأن هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومية. الرئيس
  
  
  
  

  ى الفصـل الثانـ
  فـى الشئون الاداريـة 
يتولى رئيس المجلس الدستوري، بالاضافة الى مهامه : المادة السابعة والخمسون

المحددة فى هذا القانون، تنظيم الإدارة الداخلية، وتحديد مهام الموظفين، وتوزيع 
  . الاعمال بينهم

  . وله أن يقوم بالتفتيش الادارى بنفسه أو بواسطة امين السر
يتولى امين سر المجلس، باشراف مكتب المجلس، مراقبة : ثامنة والخمسونالمادة ال

  . العمل فى الدوائر الادارية، وبالتنسيق بينها، واقتراح ما يلزم لتحسين ادائها
تحدد الوظائف لدى المجلس الدستورى وفقاً للجدول : المادة التاسعة والخمسون

  . الملحق بهذا القانون
ى موظفى المجلس، فى كل ما لا يتعارض مع احكام هذا يطبق عل: المادة الستون

القانون، نظام الموظفين العام، والنظام الخاص بالمساعدين القضائيين بالنسبة للمساعدين 
  . القضائيين منهم
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  العـراق: رابعا
  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

  
 بأمر سلطة الأئتلاف تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق

 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة فى العراق، ٣١/٥/٢٠٠٤ فى ٩٢المؤقتة رقم 
والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن 

ن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلا
وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة 

  .الانتقالية
  

  القسم الثاني
  مجلس المفوضين

يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء منهم سبعة أعضاء لهم حق  .١
التصويت وعضوان ليس لهما حق التصويت هما المدير العام التنفيذى للإدارة 

  .العضو الدولى الذى تم اختياره من قبل الأمم المتحدةالانتخابية و
يترأس المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، ويكون  .٢

للمجلس السلطة الحصرية لإصدار وتنفيذ وفرض أنظمة وقواعد واجراءات وقرارات 
على واتخاذ أى اجراء اخر لضمان التخطيط والتنظيم والتنفيذ الناجح والإشراف 

  .الانتخابات الوطنية والإقليمية والمحلية فى عموم العراق
تقوم الأمانة العامة للمجلس بتقديم خدمات حفظ السجلات والبحث القانونى  .٣

  .وخدمات السكرتارية ومسئوليات أخرى خاصة بأعمال المجلس ووفق متطلباته
جلس الاجراءات الصادرة من المجلس تحكم كيفية إدارة أعماله وسيقوم الم .٤

  :اضافة الى أعماله الأخرى بما يلى 
  .إصدار الأنظمة −
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  .الإشراف على عمل المدير العام التنفيذى والإدارة الانتخابية −
  .ممارسة المسئولية المالية فى استعمال موارد المفوضية −
إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام  −

  .التنفيذى
 أو شكوى أو استئناف أو أى أمر متعلق بالعملية الانتخابية النظر فى أى نزاع −

  .لغرض التحقيق أو إقرار أو إصدار الأحكام بشأنها
إذا لزم الأمر، يصدر المجلس قواعد اجراءات أخرى لتعديل أو تكملة ما  −
  .يستجد
  
  

  القسم الثالث
  الشفافية والمسئولية

  . ـ يدير المجلس شؤونه بمسئولية وشفافية١
وماً تكون جلسات المجلس مغلقة، ولكن يمكن أن تعقد جلسات مفتوحة فى  ـ عم٢

  . أى مسألة بناءً على رغبة أربعة من المفوضين الذين لهم حق التصويت
 ـ يتم تسجيل وقائع كافة اجتماعات المجلس فى محاضر خاصة حسب ما ٣

ات منصوص عليه فى هذه الاجراءات ويتضمن هذا السجل جدول الأعمال والقرار
والأسباب والوثائق المعتمدة ويتم حفظه من قبل الأمانة العامة باستعمال نماذج معينة 
وتكون هذه المحاضر متاحة لإطلاع الجمهور إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بشكل 

  .محدد
 ـ يقوم المجلس ببذل الجهود لإشراك الكيانات السياسية والأطراف الأخرى ذات ٤

  . ذات الأهمية فى العملية الانتخابيةالعلاقة فى بحث المسائل
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 ـ تحتفظ الأمانة العامة بقائمة للاتصالات تضم أسماء الأشخاص والكيانات التى ٥
يرى المجلس وجوب إشعارها بنشاطاته وتبذل جهوداً معقولة لإشعار هؤلاء الأشخاص 

  .والكيانات بالأمور ذات الأهمية
  

  القسم الرابع
  اتالاجتماعات والحضور والقرار

يحدد رئيس مجلس المفوضين وقت ومكان اجتماعات المجلس، ويعقد المجلس  .١
اجتماعاته إذا وجد ذلك ملائماً وفقاً لجدول زمنى منظم، ويحق لأربعة مفوضين طلب 

  .عقد اجتماع للمجلس وعندها يدعو الرئيس الى عقد الاجتماع
المفوضين يعد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد التشاور مع  .٢

  .مستخدماً نماذج قياسية على أن يتخذ بحث المسائل الجوهرية شكل اجتماعات رسمية
مهامه، وفى حالة غياب الرئيس / عند غياب رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس .٣

  .والنائب، على المفوضين الذين يحق لهم التصويت تعيين رئيساً مؤقتاً للمجلس
مجلس بحضور أربعة مفوضين يحق لهم يتم النصاب القانونى لاجتماعات ال .٤

التصويت، وفى حالة وجود طارئ يحول دون اجتماع المفوضين المصوتين الأربعة، 
فيمكن الاكتفاء بعدد أقل كنصاب قانونى وذلك بموافقة عضو الانتخابات الدولى 

  .للمجلس
تتخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما أمكن، وحيثما لا يمكن التوصل الى  .٥

يؤخذ برأى غالبية المفوضين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت شريطة الإجماع 
  .على غير ذلك) ٩٢(توفر النصاب القانوني، إلا إذا اشترط الأمر رقم 

إذا تحتم أخذ أصوات المفوضين حول مسألة ما، سيكون التصويت علناً إلا إذا  .٦
يقوم رئيس طلب أحد المفوضين المصوتين أن يتم التصويت بالاقتراع السري، و

  .المجلس بفرز الأصوات أمام المفوضين الحاضرين
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على جميع الأعضاء حضور كل اجتماعات المجلس، ولا يقبل التصويت  .٧
بالوكالة، وفى حالة تغيب أحد المفوضين فإن على رئيس المجلس إعادة جدولة الاجتماع 

  .أعلاه) ٥(أن أمكن أو اتخاذ القرار بالأغلبية المبينة فى المادة 
ل من الأعضاء المصوتين السبعة أن يقوم بتسمية مساعد يحضر اجتماعات لك .٨

  .المجلس بالنيابة عنه، وليس للمساعد حق التصويت فى اجتماعات المجلس
للمدير العام التنفيذى أو عضو الانتخابات الدولى للمجلس، أن يتغيب عن  .٩

  .غيابهحضور اجتماع المجلس إذا ارتأى أن يناقش المجلس مسألة معينة فى 
إذا ارتأت غالبية المفوضين المصوتين الحاضرين لإجتماع المجلس انه من  .١٠

الأفضل أن تتم بعض حيثيات الاجتماع من دون حضور المدير العام التنفيذى أو عضو 
  .الانتخابات الدولى للمجلس، فعليهما التغيب عن حضور المداولات قيد البحث

بما فى ( اجتماع المجلس للمجلس أن يدعو أى شخص ليس مفوضاً لحضور .١١
  .لتقديم معلومات أو مشورة للمجلس) ذلك الاجتماع المنعقد فى جلسة مغلقة

  القسم الخامس
  الوثائق التى يستلمها مجلس المفوضية

  : ـ يتلقى المجلس ثلاثة أنواع من الوثائق ١
  .الاقتراحات التى تحتوى توصية الى المجلس باتخاذ اجراء .١
بل أحد المفوضين أو من يمثله بما فى ذلك ويجوز تقديمها فقط من ق .٢

  .المدير العام التنفيذى أو من يمثله وعضو الانتخابات الدولى أو من يمثله
  .المذكرات التى لا تحتوى توصية الى المجلس باتخاذ اجراء .٣
ويجوز تقديمها فقط من أحد المفوضين أو من يمثله بما فى ذلك المدير  .٤

 خبير الانتخابات الدولى للمجلس أو من العام التنفيذى أو من يمثله أو
  .يمثله
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المراسلات التى تحتوى على أية وثيقة موجهة للمجلس بصفته إدارة  .٥
متميزة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق كمؤسسة 

  أوسع، 
ويمكن تقديمها من قبل أى شخص أو كيان له مصلحة فى العملية  .٦

  .الانتخابية
أى مفوض أو المدير العام التنفيذى للإدارة الانتخابية بصفته ستلام اـ عند ٢

الرسمية لأية وثيقة أو رسالة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمهام المجلس أو 
بأمور تخضع أو قد تخضع فى أى وقت فى المستقبل لدراسة المجلس، فإن على 

أو كجزء من اقتراح أو المفوض أو المدير العام التنفيذى تقديمها الى المجلس كرسالة 
  .مذكرة
 ـ يجوز تقديم أية شكاوى أو منازعات أو مطالبات للمجلس بموجب الاجراءات ٣

  .المطلوبة فى القسم الثامن أدناه
 على الأمانة العامة أن تقوم بالخطوات التالية عند إستلامها لأية وثيقة ينبغى -٤

  .قة الاستلامتقديمها الى المجلس تدوين وقت وتاريخ إستلامها وطري
تخصيص رقم متسلسل لكل وثيقة مع بيان أن كانت اقتراحاً أو مذكرة أو  .١

  .رسالة
  .إرفاق استمارة وفق نموذج معين تدون فيها الوثيقة .٢
  .إعداد وتسليم نسخاً من الاستمارة والوثيقة الى كل مفوض .٣
  .فى أسرع وقت ممكن .٤
يادية إعداد نسخة من الاستمارة والوثيقة وحفظها فى ملفات إعت .٥

وإلكترونية تضم جميع الوثائق المستلمة من قبل المجلس وحسب التسلسل 
  .الرقمي

إعداد نسخة من الاستمارة وإرفاق أصل الوثيقة تحتها ثم وضعها فى ملف  .٦
  .يضم كل أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع الوثيقة
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  .استشارة رئيس المجلس .٧
  .رب فرصة ممكنةبهدف وضع الوثيقة فى جدول اجتماع المجلس فى أق .٨
لا يمكن بصورة عامة عرض أية وثيقة مستلمة على اجتماع المجلس  .٩

  .لدراستها إلا فى اليوم الثانى من إستلامها
  

  القسم السادس
  القرارات

يعبر المجلس عن نتيجة مداولاته على شكل قرارات، يمكن أن تضم هذه القرارات 
جراءات، تعليمات الى المدير من بين أمور أخرى، إصدار أنظمة، المصادقة على الا

  .العام التنفيذى للإدارة الانتخابية
  .تسجل كافة قرارات المجلس على استمارة نموذجية

  :يقوم مكتب الأمانة العامة بما يلى 
  .تخصيص رقم تسلسلى لكل قرار .١
  .إعداد بأسرع وقت ممكن نسخاً من القرار المرقم الى كل مفوض .٢
فظه فى ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم إعداد نسخة من القرار المرقم وح .٣

  .جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي
إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها فى ملف يضم أوراق المجلس ذات  .٤

  .العلاقة بموضوع القرار
  

  الشكاوى
والمؤرخ فى ) ٩٢( من الأمر المرقم ٧ ـ يتمتع المجلس بموجب القسم ١

فيما يتعلق بالتنفيذ المدنى لإجراءاته وأنظمته، يجوز  بسلطة حصرية ٣١/٥/٢٠٠٤
للمجلس أن يحيل أى قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء 

  .تصرف جنائى يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات
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 ـ ملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن الإعداد وتنفيذ ٢
ية أو على مستوى المحافظات، ويجوز استئناف قرارات المجلس انتخابات وطنية، إقليم

التى تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى (النهائية لدى هيئة الانتخابات الانتقالية 
  .على عكس ذلك) ٩٢(ما لم ينص الأمر رقم ) للقضاء
  ـ يجوز للمجلس، إستناداً الى معلومات استلمها أو شكاوى قدمت أو احيلت إليه٣

أو بمبادرة منه أن يجرى تحقيقات وان يصدر أحكاماً، حول أى مسألة قد تشمل، كياناً 
سياسياً أو أى شخص أو جهة أخرى فى عمل أو عدم القيام بعمل يشكل تهديداً، إعاقة، 
إكراهاً، فساداً، نشراً لمعلومات خاطئة يقصد منه أو ينتج فعلياً إعاقة أو إفشال الإعداد 

  . شرعية جديرة بالثقةلإجراء انتخابات
 ـ يفصل المجلس فى أى نزاع يتعلق بالعملية الانتخابية بما فى ذلك أى نزاع ٤

متصل بتسجيل الكيانات السياسية وتسجيل أو تسمية المرشحين وأهلية المقترعين 
  .والمرشحين وبشرعية فرز الأصوات

قة  ـ يصدر المجلس اجراءات تهدف الى تمكين أى شخص أو جهة ذات علا٥
  .تقديم أى شكوى متصلة بالعملية الانتخابية

 ـ تسلم الشكاوى ضد إدارة الانتخابات الى المدير العام التنفيذى مباشرة أو عن ٦
  .طريق مكتب المحافظة ذات العلاقة

 ـ تسلم كافة الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المدير العام التنفيذى مبدئياً الى ٧
أن يطلب من المدير العام التنفيذى تفسيراً لصدور القرار رئيس المجلس، وعلى الرئيس 

  .قبل أن يصدر المجلس حكمه حول الاستئناف
  :قرارات المفوضية

تحدد المفوضية آليات لتطبيق أنظمتها تجاه أى كيان سياسى أو ائتلاف وقد تشمل 
  أو سحب الترخيص للكيان السياسى أو الائتلاف/غرامات مالية و

  
  :الميزانية
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نعرف . الإستقلال المالى الذى تتحدث عنه المفوضية فهو العجب العجاب بعينةأما 
أن المفوضية لا تستلم ميزانيتها من الحكومة العراقية، ولا من البرلمان العراقي، 
ونعرف أنها لا تستلم ميزانيتها من المنظمة الدولية، لكننا نعرف أن لها ميزانية، 

  .ولارات، التى تذهب رواتب لمنتسبيهاوميزانيتها بمئات الملايين من الد
  

  اليمـن: خامسا
  اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

  تشكيلها ومهامها
 ١٩المادة 

تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس -ا
 اسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم١٥الجمهورية من بين قائمة تحتوى على 

  .الشروط المحددة فى هذاالقانون
يكون اقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا باغلبية ثلثى أعضاء -ب
  .المجلس

  ٢٠المادة 
مدة العضوية فى اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ صدور قرار -ا

  .التعيين
وز اعادة ترشيح تبدا اجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما ويج-ب

  .وتعيين اللجنة أو أى من اعضائها لدورة ثانية فقط
  ٢١المادة 

  -:يشترط فى من يرشح فى اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الاتية 
  .سنة)٣٥(ان يكون قد بلغ من العمر -ا

  .ان يكون من ابوين يمنيين-ب
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دلها وان يكون من ذوى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعا-ج
  .الكفاءة والخبرة

  .ان يكون مستقيم الخلق والسلوك-د
الا يكون قد صدر ضده حكم قضائى بات فى أى من جرائم الانتخاب، او فى -هـ

  . جريمة مخلة بالشرف والأمانة
اذا كان العضو المعين فى اللجنة منتميا الى أى حزب أو تنظيم سياسى وجب -و

  .حزبى مدة عضويته فى اللجنةعليه تجميد نشاطه ال
الا يرشح نفسه فى أى انتخابات عامة أو يشترك فى الدعاية الانتخابية للاحزاب -ز

  .أو المرشحين مدة عضويته فى اللجنة
  ٢٢المادة 

 يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة -ا
  .لجنة بمجرد صدور قرار التعييناذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه فى ال

 يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات -ب
  .خلال مدة عمله فى اللجنة

 لا يجوز فصل عضو اللجنة الا بقرار جمهورى وذلك فى حالة فقدانه شرط -ج
  من الشروط الواردة

 من هذا القانون وبموجب حكم قضائى نهائى وفى حالة وفاته أو )٢١(المادة فى 
استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفا له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك 

  .من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا
  .ينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا للجنة العليا ونائبا للرئيس-د
  ٢٣المادة  

قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة اعمالهم يؤدون امام رئيس الجمهورية 
  -:اليمين التالية
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اقسم باالله العظيم أن اكون متمسكا بكتاب االله وسنة رسوله، وان احافظ مخلصا [ 
 وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب على النظام الجمهورى

وحرياته رعاية كاملة، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه وان 
اؤدى واجبى فى اللجنة العليا بأمانة وشرف واخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة 

  ].واالله على ما اقول شهيد 
  ٢٤المادة 

نتخابات الإدارة والاعداد والاشراف والرقابة على اجراء تتولى اللجنة العليا للا
الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس الى جانب اختصاصاتها المحددة فى هذا 

  :القانون الاختصاصات التالية 
تقسيم الجمهورية الى دوائر انتخابية وتحديدها على اساس مبدا المساواة بين  .١

  .الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهورىالسكان مع مراعاة العوامل 
تقسيم كل مديرية الى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكانى  .٢

  .زيادة أو نقصان% ٥ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 
تعيين موظفى الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات  .٣

  .ية وذلك عن طريق الاعلان وفقا للشروط التى تضعها اللجنةالاخرى للجمهور
تشكيل وتعيين رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية ولجان اعداد جداول الناخبين  .٤

الاساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الاصلية والفرعية وتوزيعها فى الدوائر 
تصاص كل منها فى داخل كل الانتخابية فى الاوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اخ

دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار 
اليها بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز تشكيل أى لجنة من حزب 

  .واحد
ا تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء واعضاء اللجان، وتعلنه .٥

  .من هذا القانون واللائحة)٢٦(ويتم الاختيار وفقا للشروط المذكورة فى المادة
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القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية  .٦
  والصناديق الخاصة

بعملية الانتخابات واوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك  .٧
  .جان فى الاوقات المحددة لكل منهاوالتوزيع على الل

وضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الامنية الكفيلة  .٨
  .بسلامة وحرية الانتخابات

الدعوة للانتخابات فى الدائرة التى يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو  .٩
اعيد الانتخابات من الدستور، والاعلان عن مو) ٧٨(المنتخب عنها عملا باحكام المادة 
  .من هذا القانون) ١٠٨(التكميلية المقرة وفقا لاحكام المادة  

  ٢٥المادة 
 تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الاشرافية والاساسية والفرعية ولجان إدارة -ا

الانتخابات والاستفتاء واللجان الامنية والمحافظون ومسئولو الامن ومديرو المديريات 
بهم للقيام باية مهام أو اعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لاشراف وكل من يستعان 

اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتاكد من حيادية مسئولى السلطة التنفيذية 
  .المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا

 يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية ولجان إدارة -ب
الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام اللجنة العليا التى 

  .يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب
 تخضع وسائل الاعلام الرسمية لاشراف وتوجيهات اللجنة العليا فى ما يتعلق -ج

  .بالانتخابات العامة والاستفتاء
  ٢٦المادة 

يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً واعضاءً فى لجان اعداد 
الجداول ولجان إدارة الانتخابات الاساسية والاصلية والفرعية، واللجان الاشرافية 

  -:ولجان الاستفتاء الشروط التالية
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  .ان يكون يمنينا-ا
  .لنسبة للرئيسعاما با)٢٥(عاما بالنسبة للعضو وعن)٢١(ان لا يقل سنة عن -ب
ان يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية من حملة الشهادة الجامعية على -ج

الاقل، وان يكون رؤساء واعضاء اللجان الاساسية والاصلية والفرعية من حملة 
  .الشهادة الثانوية على الاقل

ان يكون مستقيم الخلق والسلوك، وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائى -د
أى جريمة من جرائم الانتخابات أو فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد نهائى فى 

  .رد اليه اعتباره
وفى كل الاحوال لا يجوز أن يعين فى لجان إدارة الانتخابات الاصلية والفرعية 

  .بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين احد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة
  ٢٧المادة 

جنة العليا للانتخابات لجانا اشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها تشكل الل
عاصمة المحافظة، للقيام بالاشراف على اعمال لجان اعداد الجداول أو لجان إدارة 

  .الانتخابات والاستفتاء
  

  ٢٨المادة 
يجب على اللجنة العليا أن تراعى عند توزيعها لمراكز الاقتراع فى الدوائر 

 تمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة فى الانتخابات والاستفتاء الانتخابية
وذلك بالاخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلا لسير العملية 

  .الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو اعاقة طبيعية
  ٢٩المادة 

تاء ولها أن تبعث من تراه للتاكد على اللجنة العليا متابعة اعمال الانتخابات والاستف
من سلامة تطبيق الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع، بالاضافة الى التاكد 
من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية، كما يجب على اللجنة العليا 
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ات الموكلة تشكيل اللجان التى تراها لازمة لمساعدتها على تادية المهام والاختصاص
  .اليها

  ٣٠المادة 
على اللجنة العليا توفير المادة التى يجب وضعها على ابهام الناخب عند ادلائه 

ساعة على ) ٢٤(بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للازالة قبل مضي
  . وذلك منعا لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع..الاقل

  ٣١المادة 
تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء، وعلى الحكومة أن تضع تحت -ا

تصرف اللجنة العليا كافة الامكانيات والالات والوسائل التى تمكنها من اداء عملها على 
  .الوجه الاكمل

يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها الى مجلس الوزراء -ب
لس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحدا باسم وتقر من قبل مج

  .اللجنة العليا
تقدم اللجنة الى الحكومة مشروع الميزانية وفقا للاسس والقواعد المتعارف -ج

  . عليها فى اعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالى والادارى
  ٣٢المادة 

 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة اللجنة العليا مستقلة ماليا واداريا-ا
المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها فى هذا القانون باستقلالية تامة 
وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية، ولا يجوز باى حال من الاحوال لاية جهة كانت 

  .لاحياتهاالتدخل فى شئون واعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من ص
يكون للجنة العليا جهاز ادارى ومالى وفنى فى ديوانها العام وعواصم -ب

محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهورى ولها أن تضع 
  .هيكلها التنظيمى واللوائح اللازمة
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تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتى الخدمة -ج
والمالية فى التشريعات النافذة وذلك فى كل ما يتعلق بالشئون الادارية والمالية المدنية 

  . لموظفى الجهاز الادارى والفنى التابع للجنة العليا
  ٣٣المادة 

يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الادارى والفنى للجنة تسمى الأمانة 
ين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار العامة للجنة العليا للانتخابات يراسها ام

  . من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة اشخاص ترشحهم اللجنة العليا باغلبية اعضائها
  ٣٤المادة 

الامين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولا ومحاسبا مباشرة -ا
  .امام اللجنة العليا

  .لعليا الامين العام هو مقرر اللجنة ا-ب
تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الامين العام وكذا اختصاصات ومهام -ج

  . الأمانة العامة
  ٣٥المادة 

يشترط فى الامين العام بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها فى الموظف العام 
  -:الشروط التالية 

  .ان لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية-ا
  .ةسن)٣٥(ان لا يقل عمره عن -ب
  . سنوات)١٠(ان تكون لديه خبرة فى الاعمال الادارية والمالية لا تقل عن -ج

  ٣٦المادة 
فى حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الامين العام بتسيير الاعمال 
الادارية والمالية فى الجهاز الادارى والمالى دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية 

  .ى موظفأو العزل لا
  الباب الرابع
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  تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية
  ٣٧المادة 

تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التى تحكم الدعاية الانتخابية 
  . المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون

  ٣٨المادة 
ين باهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها، تتولى اللجنة العليا توعية المواطن

وتنظيم اعلان قوائم المرشحين فى كل دائرة انتخابية بعد اغلاق باب الترشيح فيها دون 
تخصيص أى منهم باية ميزة دعائية ويمنع على اجهزة الاعلام الحكومية أن تذيع أو 

ة واشراف اللجنة العليا، كما تنشر أى موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الا بموافق
يجب على اجهزة الاعلام الحكومية أن تضع امكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا 
ويحظر على جميع المرشحين القيام باية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو 
التدليس عليهم، كما يحظر استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالاخرين فى الدعاية 

  . لانتخابيةا
  ٣٩المادة 

تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة 
لكافة المرشحين بالتساوى لعرض برامجهم الانتخابية، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص 
فى استخدام تلك الوسائل ويحق للاحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها 

ى وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقا للقواعد التى الانتخابية ف
  .تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية

  
  

  الهـند: سادسا
  مفوضية الانتخابات
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الهند هى جمهورية ديمقراطية، علمانية، اشتراكية و أوسع و الديمقراطية فى 
منذ الانتخابات العادلة و . ١٩٤٧الأمة الهندية العصرية بدأت فى أغسطس . العالم

 .الحرة فى فترات نظامية عملاً بالمبادئ القانونية والدستورية المنظمة للانتخابات

دستور الهند يملك القواعد الانتخابية، مهيئة لكل من السلطة التشريعية على  
  .مستوى كل ولاية وكذلك مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  )ادتمثيل الافر(قانون الانتخابات 
 والذى يفصل التعامل مع الانتخابات والنزاعات ١٩٥٠وضع بواسطة البرلمان عام 

الناشئة عنه كما أن بها محكمة عليا تتعامل مع الامور الجديدة التى لا توجد فى 
  .القانون

 :الهيكل الدستورى لعمل المفوضية

 ٢٥ى وضعت وفقا للدستور ف. مفوضية الانتخاب الهند هى لجنة دستورية دائمة
  .وتتكون من مندوب انتخاب رئسيى ومندوبان اخران. ١٩٥٠يناير 

 ولكن مدتهم ١٩٨٩ أوكتوبر ١٦للمرة الأولى كان مندوبان إضافيان معينون فى 
 اصبح هناك مندوبان معينون واخذت ١٩٩٣وفيما بعد، فى أكتوبر كان . كانت قصيرة

  . القراراتالمفوضية نظام التعددية والتصويت بالاغلبية فى اتخاذ
 موعد و مدة العضوية المندوبين

ومدة ولايتهم ست سنوات . يعين الرئيس مندوب انتخاب رئيسى و مندوبو انتخاب
ويمكن .  عام ويتمتعون بوضع قاضى فى المحكمة العليا فى الهند٦٥أو الى عمر 

  .استبعاد العضو عن اللجنة ولكن بواسطة اتهام البرلمان
   صفقة العمل

ضية بعملها عن طريق عقد لقاءات منتظمة وكذلك تسليم اوراق العمل تقوم المفو
ويمكن تقسيم الاعمال مع سكرتارية .لاى الجميع واعضاءها متساوون فى اتخاذ القرار

  .المفوضية
  الية العمل
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  . موظف فى نيودلهى يقومون بالعمل٣٠٠لدى المفوضية حوالى 

المفوضية وفى الغالب يتم اختيارهم اثنان أو ثلاثة من الاعضاء يختارون من جانب 
من قبل الإدارة المدنية فى الولاية التى يعيشون بها ويكون من السكرتارية ويكونا 
الاكبر سناً، وتتكون من رئيس وسكرتارية رئيسية واحتياطيون ووكلاء مباشرون 
يدعمون وكلاء المفوضية فى عملهم، كما أن هناك توزيع اقليمى فى عمل المفوضية 

قسمة الى فروع واقسام ووحدات وكل وحدة لها دورها مثل وحدة قضائية واخرى وم
 مفوضية بعدد ولايات الدولة ٣٥إدارة ووحدة الاعلام وسكرتارية وتنقسم الى 

  .ومقاطعاتها ول منها مستقلة فى عملها حتى تتناس مع المنطقة أو المقاطعة بها
 رئيس مكتب الانتخابات فى على مستوى الدولة تكون مراقبة الانتخابات مهمة

الدولة والذى يعين بواسطة المفوضية والمقترح من قبل الحكومة ويكون من احد 
  .ويعمل طوال الوقت وعه معاونون له. الموظفون المدنيون الكبار فى الدولة

اما بالنسبة لمستويات الانتخاب الاقل أو التصويت فيتكون من ضباط انتخاب 
الانتخابى ورئيس اللجنة الانتخابية وعدد كبير من الموظفين المنطقة وضباط التسجيل 

الذين يقومون بعملهم الانتخابى وهم موجودون فى العملية الانتخابية سواء كانو كثيرون 
  .أو قليلون فهم مع اللجنة بشكل دائم الى حد ما

كما أن عدد العاملين فى مكاتب الاقتراع بقوات الشرطة يصلون الى خمس ملايين 
ص والعدد الكبير فى العملية الانتخابية يستدعى أن يمتدد عمل هؤلاء الى حوالى شخ

  .شهر ونصف الى شهرين بعد الانتخابات
  :الميزانية

تتناول سكرتارية المفوضية ميزانيّة مستقلّة، التى تنم مباشرة بين المفوضية ووزارة 
  .  لميزانياتهاويقبل الأخير عادة توصيات المفوضية. المالية لحكومة الاتحاد

 ذيةيعوائق تدخل السلطة التنف
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المفوضية هى التى تملك زمام الامور فى الانتخابات فهى التى تقوم بعمل جدول 
الانتخابات فى المرة الاولى والاعادة كما انها تتحكم فى لجان التصويت وكذلك الفرز 

  .ودمج الدوائر وكل ما هو متعلق بالانتخابات
 الجداول الانتخابية

علن المفوضية جدول الانتخابات فى مؤتمر صحفى قبل العملية الانتخابية ببضع ت
اسابيع وارشاد المرشحين للسلوك النموذجى لدقيق الاسماء وكذلك دعوة الناخبين 
للانتخابات ويتم ترتيب المرشحون هجائياً فى الدوائر التى يريدون ترشيح انفسهم عنها 

ور الدائرة الانتخابية المعنية بعد الاعلان عن ويتم تدقيق المعلومات عن طريق مأم
المرشحين والتاريخ التى تحدده المفوضية وهو اسبوع بعد اعلان الاسماء، ويمكن 

كما انهم . للمرشحون الانسحاب من الانتخابات بعد يومين من اعلان نتيجة التدقيق
تخابية وذلك بسبب يمكن أن يقدمو الطعون على الاقل قبل اسبوعين من بداية الحملة الان

ضخامة العملية الانتخابية وعدد الناخبين، الانتخابات تكون على ثلاثة ايام وتعلن النتائج 
  .فى الدائرة الانتخابية والنتيجة النهائية تعلنها المفوضية

 أسابيع ٥ إلى ٤ أسابيع للانتخابات الوطنية، ومن ٨ إلى ٥تأخذ الانتخابات من 
  .للمجالس التشريعيةللانتخابات المنفصلة فقط 

  
  

 الانتخابات الهندية اوسع حدث فى العالم

 مليون ناخب ويزيد عن ٦٧٠لكى يتم انتخاب البرلمان فى الهند يكون عدد ناخبيها 
 مركز انتخابى منتشرة فى انحاء الهند مع اختلاف المناطق ٧٠٠٠٠٠ذلك وحوالى 

مالايا وصحراء رجستان وكذلك جغرافياً ومناخياً مثل المناطق الجليدية مثل جبال الهي
  .الجزر المتناثرة فى المحيط الهندى
  الاحزاب السياسية والمفوضية
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الاحزاب السياسية تقع تحت طائلة قانون المفوضية العليا للانتخابات، فهى تعمل 
على تأمين ديمقراطية الاحزاب السياسية بواسطة اجراء الانتخابات الدورية فى الفترات 

ك الاحزاب وان تكون الانتخابات عادلة ولا يوجد بها أى تمييز على التنظيمية لتل
المستوى الوطنى والحكومى وتكون الانتخابات قائمة على اساس المعايير التى تضعها 
المفوضية العليا للانتخابات كجزء من صلاحيتها القضائية فى تلك العملية كما انها 

والمنشقين عنه من خلال معايير تفصل فى النزاعات الناشئة بين أعضاء الحزب 
صارمة واحترام اغلبية الحزب السياسى فى مثل تلك الامور، كما انها تقوم بمشاورات 
منتظمة مع الاحزاب المختلفة فى الامور المتعلقة بالانتخابات كما انها تقبل لاصول 

  .النموذج التشريعى المقدم اليها والمعايير الجديدة المتعلقة بتلك الامور
 حية استشارية ووظائف شبه قضائيةصلا

تتناول المفوضية صلاحية استشارية أيضا فيما يتعلق بتجريد العضو من عضويته 
فى الهيئة التشريعية والحكومية والمرسلة اليها من قبل تلك الجهات، حيث يتم الارسال 

 فى هذا الى المحكمة العليا وتوجه المحكمة العليا الى المفوضية هذا الامر لاستشارتها
  .الامر واذا ما كان سيجرد ام لا

كما أن لديها القدرة لتجريد الفرد من عضويته اذا لم يستطع أن يقدم نفقات حملته 
الانتخابية فى الفترة المحددة وبالاسلوب المحدد فى القانون كما انه يمكن أن تقرر بعدم 

  اهلية العضو كما يقرره القانون من امور تحدد عدم الاهلية
ة، وتتمثل فى إمكانية الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة راجعة القضائيالم

  .العليا فى الولاية، وكذلك أمام المحكمة العليا الاتحادية، من خلال إجراءات خاصة
  سياسة وسائل الإعلام

وهى تسيطر على وسائل الاعلام . تتناول المفوضية سياسة شاملة لوسائل الإعلام
وءة وخاصة اثناء فترة الانتخابات كما انها توفر فرص متساوية الكتوبة والمقر

للمرشحين كما انها تنشر تقارير احصائية واخرالمستندات المتوفرة للرأى العام كما أن 
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بها اكادميون التى تدرس سلوك الاعضاء ولها اتصالات بهيئات الاعلام الحكوميو 
  .والدولية وكا ما هو معنى بذل

  . مع كافة وسائل الاعلام فى حملات التوعيى للناخبينكما انها تتعاون 
  مبادرات جديدة

  .تملك خطة لاستعمال وسائل الاعمال من جانب الاحزاب السياسية −
تزويد الناخبين ببطاقات الكترونية انتخابية لتسهيل عملية الانتخاب وصيانة  −

  .حساباته من التلاعب
  .ان مؤهل ام لالديها خطة للتدقيق فى هوية المرشح وما اذا ك −
تسهيل عملية الانتخاب بتنوع المعايير للسلوك الانتخابى وتوفير مساحة  −

  .للمتنافسين فى العملية الانتخابية
  

  اليابان: سابعا
  مفوضية الانتخابات فى اليابان

 
 مفوضية الانتخابات

انشأت لجنة الانتخابات كمؤسسة مستقلة عن البلدية لتعزيز انتخابات عادلة وتتكون 
 أعضاء منتخبين من قبل مجلس المدينة، وتوفر أمانة اللجنة معلومات ٤لمفوضية من ا

انتخابية للشعب من خلال عقد لجنة الشؤن العامة وعمل الانتخابات المحلية والاقليمية 
المتنوعة بما فى ذلك الدور الانتخابى والتمثيلى والقدرة الاستشارية لمفوضية الانتخابات 

  العامة
 التنظيم

 وضية إدارة الانتخاباتمف −

  سكرتارية مفوضية إدارة الانتخابات −
 )مكتب/ قطاع٢٤(قطاعات مفوضية إدارة الانتخابات  −
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 حدود الانتخابات

 :مبادئ الانتخابات

 .الانتخابات هى حجر الزاوية للديمقراطية −

 الدستور اليابانى وضع عدة مبادء انتخابية −

 : حق الاقتراع العام-١

 .ن وصل السن القانونىالانتحاب حق لكل مواط

 : التصويت المتساوى-٢

  .يحق لكل شخص صوت واحد، بصرف النظر عن جنس، ثروة، تربية، إلخ

 : سرية الاقتراع-٣

 سرية الاقتراع بما يحمى الناخب فى الادلاء بصوته بحرية

  :بالاضافة الى المبدأن التاليين
  انتخابات حرة-٤

 .ادة الناخبتدار الانتخابات استناداً الى حرية ار

  انتخابات مباشرة-٥

  يختار الناخبون ممثليهم مباشرة

 الانواع الرئيسية للانتخابات

  )المجلس الاستشارى، المجلس البلدى(أعضاء  −

  )أعضاء مجلس الولايات والمحليات ( التمثيل المحلى  −

  ).رؤساء المحليات/المحافظون والعمد( رؤساء الهياكل المحلية العامة  −

  
 فوضية إدارة الانتخاباتلقاءات م

تتناقش مفوضية إدارة الانتخاب فى مسائل التى تندرج ضمن سلطة المفوضية، مثل 
  .تسجيل الجداول الانتخابية، إدارة الانتخاب ووعى الناخب

 :تسجيل الجداول الانتخابية
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لكى يتم التصويت فيجب على الناخب المؤهل أن يكون مقيداً فى الجداول الانتخابية 
 .لقطاع الخاص بتسجيل الناخبين التابع للمفوضيةفى ا

 :تسجيل الجداول الخارجية

هناك نظام من خلاله يستطيع المقيمون فى الخارج أن يشاركو فى الانتخابات  
على ) المفوضية(وينتخب دون الحضور وذلك من خلال أن يقيد فى إدارة الانتخابات 

  . انه من الخارج
 :إدارة انتخاب

مجلس النواب و ومجلس (لمفوضية مسئولة عن إدارة انتخابات كنص قانونى، ا
البلديات، حاكم أو المحافظ، و رئيس البلديّة بالاضافة الى الانتخاب لمكاتب حكومية 

  ).مأمورية الزراعة/لجنة( عامة مثل 

 :وعى الناخب

لكى تواجه الرشوة وان تكون انتخابات نزيهه وعادلة يجب أن يكون الناخب على 
العملية الانتخابية عن طريق المحاضرات المتعددة التى تقوم بها، النشرات وعى ب

  .... المختلفة فى الجرائد المتخصصة، ملصقات وحملة اعلانية للتوعية الانتخابية
 اختيار أعضاء لجنة تحرى المقاضاه

تحرى المقاضاه هو النظام الذى يسمح بمراجعة الافراد ما اذا كانت القرارات ائبة 
 وذلك عن طريق سكرتارية متخصصون من خلال مفوضية الانتخابتم اختيارهم ام لا

  .من الجداول الانتخابية
 :اثبات المطالب أو الالتمسات

يتكون الاطار السياسى الاقليمى من نظام ديمقراطى غير مباشر ووفقاً لذلك 
باشرة لكى ومع ذلك سمع النظام بتقبل مطالب الافراد م. يختار المواطنون ممثلين عنهم

تشارك فى النظام الديمقراطى، ومن امثلة تلك المطالب مثل مطلب تشريع قانون أو 
مطلب دراسة أو مطلب طرد عضو ويلزم للمطلب امضاء عدد ثابت من الناخبين 

  .المؤهلين للانتخاب وتقرر المفوضية شرعية هذه الامضاءات
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  المداخلات المكتوبة

  
  )نجيب جبرائيل/ الدكتور  ( الأيرو–حقوق الإنسان منظمة الإتحاد المصرى ل: أولاً 

، نتخابية لم تمر بها دولـة مـن قبـل           بتجارب فى العملية الا   مصر  لقد مرت   
نتخابية المـصرية   أفرزت تلك العملية مناخاً من التشكيك فى جميع مراحل العملية الا          و

لنتـائج ممـا    سواء فى مراحل الإعداد أو الإجراءات أو التصويت أو الفرز أو إعلان ا            
نتـشار  االأمر الذى أدى إلى     ،  صدم معه الشعب المصرى الذى غالباً ما زورت إرادته          

تلك الثقافة التى بات من الصعب تغييرهـا فـى          ,ثقافة العزوف على الإدلاء بالأصوات      
حكم فـى إرادة    الـت ظل تلك القوانين التى وإن تغيرت فى الصورة لكن ظل جوهرهـا             

سـتلاب إرادة   انتخابات البرلمانية دليلاً دامغاً سواء عن طريق        وكانت أخر الا  ،  الناخب  
الناخب بالمال أو بالدين مما أفرز مجلساً شبه مطعوناً عليه تقريباً فى أكثر من ثمـانون                
فى المائة من مجموع أعضائه وخير دليل على ذلك تقارير محكمة الـنقض المـصرية               

  .عديد من الدوائر النتخابات اببطلان 
 ـالتحاد المصرى لحقوق الإنـسان تـؤمن بـأن          نت منظمة الا  لما كا و ت امقوم
نتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب       اديمقراطية أن يكون هناك مناخ      للالأساسية  

تحاد المصرى لحقوق   لكى تفرز مناخاً ديمقراطياً سليماً الأمر التى ترى معه منظمة الا          
  :نتخابات الأتى الإنسان بخصوص إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الا

  
   رؤيتنا فى إشراف القضاء على الإنتخابات -١

فى ظل النظام القضائى الحالى وقانون السلطة القضائية الذى يكون فيه المجلس            
الأعلى للهيئات القضائية برئاسة وزير العدل أو فى بعض الأوقات برئاسة السيد رئيس             

تقلال السلطات وتداخل الـسلطة     ساوهو ما يؤدى إلى التعارض بين مبدأ        ،  الجمهورية  
  .التنفيذية مع السلطة القضائية 
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 الشرفاء إلا أن النظام القانونى  والتشريعى الحالى         ةلقضالحترامنا  اومن ثم ومع    
  .نتخابية بتعاد عن الحياد فى العملية الايؤدى بطبيعة الحال إلى وجود شبهة التأثير والا

نتخابات هيئة مستقلة تتكـون مـن       الاإن رؤيتنا أن تكون الهيئة المشرفة على        
المستشارين السابقين وجمعيات حقوق الإنسان وبعض الشخصيات العامـة وأن تكـون            

تهـا  اهذه الهيئة مستقلة غير تابعة لأى جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية ويكون قرار             
 ويصدر  تها نهائية استئناف أمام هيئة أعلى من ذات المستوى السابق تكون قرار         قابله للا 

, الـشورى   الشعب و  ى مجلس اقرار بإنشائها والتصديق عليها من ثلاث شخصيات رئيس       
  .رئيس المحكمة الدستورية العليا 

ختيار أعـضائها  وتضع هذه اللجنة اللائحة التى يجب أن تتوافر فيها الشروط لا      
  .نتخابها ومدة عملها والتجديد النصفى والكلى لها اوطريقة إنهاء عملها وطريقة 

  
   :رؤية أخرى -٢

نتخابات هى ذات الهيئـة القـضائية       أن تكون الهيئة المستقلة للإشراف على الا      
لا يكون وزير   حيث   قانون السلطة القضائية ب    تعديلطبقاً لما هو وارد بالدستور شريطة       

ومـن ثـم    ،  لهيئات القضائية   للأعلى  اهو الرئيس    -وهو من السلطة التنفيذية      -العدل  
 ـ           يتعين أن يكو    ةن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سلطة مستقلة وتكـون لـه موازن
 . مستقلة بذاته

  
  
  

  )حمدى عبد العزيز/ السيد  (يزي مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التم:ثانياًً 
إن المشاركة مبدأ ديمقراطى يمكن لأى مهتم أو مراقب أن يميز فـى ضـوئه               

 مـن   ،المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات      الأنظمة الديمقراطية التى تقوم على      
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وهى بكلمة  ،  التأبيد فى السلطة    والأنظمة الإستبدادية التسلطية التى تقوم على الإحتكار        
  .مبدأ سياسى وأخلاقى  يقيم فرقاً نوعياً بين الحريات السياسية والإستبداد : واحدة 

ابـات بمـا يعـزز      هيئة مـستقلة لإدارة الإنتخ    :" وعند الحديث عن موضوع     
تبرز الحاجة إلى تناول أهميـة      " المشاركة السياسية وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة        

هذه القضية من خلال إلقاء الضوء على ملابسات  الواقع المصرى الذى يحتاج بـشدة               
إلى سيادة القانون كمدخل إلى تحقيق الديمقراطية وذلك قبـل الـدخول فـى مناقـشة                

  .هام هذه الهيئة المأمولة مشكل والتوصيات الخاصة ب
تمثل المشاركة السياسية أرقى تعبير للديمقراطية لأنها تقـوم علـى مـساهمة             
المواطنين والمواطنات فى القضايا المختلفة مثار الإهتمـام علـى المـستوى المحلـى              

ن السياسى من قبل كل     أوالوطنى وتندرج فى إطار التعبير السياسى الشعبى وتسيير الش        
أنها تبدأ بالإهتمام بالـشأن     :   المجتمع كما تمر بدرجات أو مراحل مختلفة هى        أطراف

ثم تتحول إلـى القيـام بنـشاط        , ثم تتطور إلى الإنخراط السياسى      , العام أو السياسى    
وتعاطى النـشاطات   , ثم تنتهى بالوعى بضرورة تحمل المسئوليات السياسية        , سياسى  

وكل هذه المراحل ما هى إلا تعبيرات       , السياسى  السياسية وكل أشكال العمل والنضال      
  .مختلفة للمواطنة

ويوجد دور حيوى للدولة فى تعزيز المشاركة من خلال حرصها علـى قبـول        
والعمل فى نفس الوقت على أن      , نتائج صناديق الإقتراع والتوجهات الحرة للرأى العام        

التى تتمثـل   ) السياسية(تربوية  الوظيفة ال :  بين وظائفها    نيحكم القانون إضافة إلى أن م     
فى تدعيم إهتمام المواطنين بالشأن العام وإدماج جميع فئـات المجتمـع فـى العمليـة                

والوظيفة الأمنية وتتلخص فى تحقيق العدل وكفالة جميع الحقوق بما يعنـى            , السياسية  
ن تقنين مبدأ المساواة والإعتراف الواقعى بكافة الحقوق العامـة والخاصـة للمـواطني            

  .وتمكينهم منها 
 ٦٢ويكفل الدستور المصرى والمواثيق الدولية الحق فى الإنتخاب فتنص المادة           

من الدستور على أن للمواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الإستفتاء وفقـاً              
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 مـن العهـد     ٢٥أما المـادة    " لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى       
المدنية والسياسة والذى صادقت عليه الحكومة المصرية فنصت علـى          الدولى للحقوق   
تراع العام وعلـى    قأن ينتخب فى إنتخابات نزيهة تجرى دورياً بالإ       " فى  حق المواطن   

  ".قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين 
من جهة وبين الواقع من جهـة   ويبدو أن هناك فجوة بين النظريات والنصوص        

الأوضح  على ذلك هو أن نسبة المشاركة فى الإنتخابـات البرلمانيـة              أخرى  والمثال  
 ٣٢من المقيدين بالجداول الإنتخابية والذى يصل عددهم إلى         % ٢٦ وصلت إلى    ٢٠٠٥

وذلك رغـم أن المجتمـع   ,  مليون مواطن ٨مليون مصرى بما يساوى أكثر  قليلاً من     
حد ما فى إتخاذ النظام السياسى لـبعض        الى   من الحراك  السياسى أسهمت       شهد حالة   

, حيث أقر بضرورة إجراء  تعديلات دسـتورية ديمقراطيـة             ,  الخطوات الإصلاحية 
وبأحقية المنظمات الحقوقية فـى     , شفافة   ووافق على أن تجرى الإنتخابات فى صناديق      
لمرحلة الأولى من تلك الإنتخابات بوجود      مراقبة الإنتخابات وهو ما إنعكس إيجاباً على ا       

نسبة مشاركة كبيرة نسبياً سرعان ما إنخفضت بطريقة مؤسفة فى المرحلتين التـاليتين             
  .نظراً لقيام أجهزة الأمن بإغلاق العديد من الدوائر ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

الـوطنى فـى    المؤتمر السنوى الرابع للحزب     خلال  النظام السياسى   وقد اورى   
حزمة من التعديلات الدستورية لكنه تكـتم علـى         باعتزامه إجراء    ٢٠٠٦شهر سبتمبر   

 من الدستور التى تقضى     ٨٨هذه التعديلات تعديل المادة     ثم تبين ان من بين      , تفاصيلها  
 تحت ذرائع مختلفة    –حيث يهدف الحزب الحاكم     , بالإشراف القضائى على الإنتخابات     

إلى إعادة تحديد مفهوم الإشراف القضائى على الإنتخابـات          –رها  لا يتسع السياق لذك   
ويتم عمل لجنة للإشراف عليـه مـن خـارج          , بحيث يتم تقليصه    , البرلمانية والبلدية   

عن وقوع تجاوزات لصالح مرشحى     " نادى القضاه " السلطة القضائية وذلك بعدما كشف      
  .٢٠٠٥الحزب خلال الإنتخابات التشريعية التى جرت فى 

وحاولت السلطة التنفيذية التغطية على ما تنوى القيام به بالموافقة على إعـادة             
 بـإجراء أول    ٢٠٠٥ من الدستور التى سـمح تعـديلها  الأول عـام             ٧٦تعديل المادة   
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لكـن المعارضـة    , إنتخابات رئاسية تعددية فى مصر شارك فيها عـشرة مرشـحين            
الإجراءات المنصوص عليها لن تسمح سوى      نظراً لأن   , السياسية طالبت بإعادة تعديلها     

حيث تشترط حصول أى حزب على      , للحزب الحاكم بخوض الإنتخابات الرئاسية فقط       
  .من مقاعد البرلمان للترشيح لرئاسة الجمهورية % ٥

كما سعى النظام السياسى من قبل إلى تشكيل هيئة مشابهة تكون تحت السيطرة             
 من الدستور ٧٦ياً مع التعديل الدستورى للمادة   تماش –الحكومية حيث استحدث المشرع     

 لجنة تسمى اللجنة العليا للإنتخابات عند تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقـم              –
:  ونصت المادة  الثالثة من القانون على أنه          ١٧٣ المعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦ لسنة   ٧٣
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من     تنشأ لجنة عليا للإنتخابات تشكل برئاسة وزير العدل و        " 

  ".رئيس الجمهورية 
  :وتنص مواد القانون على أن 

ولا يكون إجتماعها صـحيحاً إلا بحـضور        , تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها       -
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية     , رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل       

  ".أصوات 
 :صات الأتية اتتولى اللجنة الإختص -

وطريقـة مراجعتهـا    , واعد إعداد جداول الإنتخاب ومحتوياتهـا       وضع ق  -١
  .وتنقيتها 

 إقتراح قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية  -٢

 وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الإنتخابية  -٣

ووضع القواعـد   , الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالإنتخابات         -٤
 الإرشادية لسير العملية الإنتخابية 

 تابعة الإلتزام  بمواثيق الشرف المتصلة بالإنتخابات م -٥

  إعلان النتيجة العامة للإنتخابات  -٦

   إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالإنتخابات     -٧
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  يتم تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات على النحو التالى  -

  وزير العدل رئيساً للجنة  -١
نائب رئيس محكمة النقض أو مـا       ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة        -٢

 يعادلها 

 .ستة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى حزب سياسى  -٣

 :ختيارهم اثم أوضحت المادة كيفية         

 يختار مجلس الشعب أربعة منهم  على أن يكون إثنان منهم من أعـضاء               *
  الهيئات القضائية السابقين 

لى أن يكون أحدهما مـن أعـضاء         ويختار مجلس الشورى إثنين منهم ع      *
  .الهيئات القضائية السابقين

 ممثل لوزارة الداخلية -٤

  
يلاحظ على اللجنة الحالية بعض الأمور التى يلزم تغييرها عند إنـشاء هيئـة              

  :مستقلة للإشراف على الإنتخابات 
وهو عضو فى السلطة التنفيذية     , أن القانون أسند رئاسة اللجنة إلى وزير العدل          -

وكان , صات المنوطة به كوزير للعدل      اافة إلى ممارسة دوره فى الإختص     بالاض
الأحرى بالمشرع أن يأتى برئيس لهذه اللجنة من خارج السلطة التنفيذية ومـن             

وهو الغرض الرئيسى من    ,السلطة القضائية حتى يتحقق معنى الحياد والشفافية        
 .تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات 

  
من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلـى أى حـزب           أن النص أختار ستة      -

وأسـند  , م على الأقل من أعضاء الهيئات القـضائية الـسابقين           هسياسى نصف 
ولـم يقتـصر    , وكذلك رئيس مجلس الشورى     ,إختيارهم لرئيس مجلس الشعب     
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وتوسع فى مدلول ذلك فـشمل أعـضاء        , على القضاه الجالسين على المنصة      
 .نيابة إدارية وهيئة قضايا الدولة الهيئات القضائية من 

  
أن العنصر القضائى الذى تتحقق به الحيدة والنزاهة والشفافية فى إجراء العملية             -

, وهى الغاية التى إستهدفها المشرع من تشكيل هذه اللجنة لا يتحقق            , الإنتخابية  
بل الأكثر أنـه يـصدر      , إذ أن معظمهم ليسوا من القضاه الحاليين سوى ثلاثة          

وكان حرياً بالمـشرع أن يجعـل       , راراً  من رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة        ق
إختيار هذه اللجنة عن طريق الإنتخاب من بين أعـضاء الجمعيـة العموميـة              

وذلـك حتـى يتحقـق معنـى        ,لس الدولة   جلمستشارى النقض والإستئناف وم   
 .ضائى على الإنتخابات قالإشراف ال

  
فاكتفى بالنص على أن اللجنة     , نة لهذه اللجنة    لم يوضح القانون طريقة عمل معي      -

مما يجعـل   ,ولم توضح طريقاً أخر للدعوة      , تجتمع بناء على دعوة من رئيسها       
وكان حرياً بالمـشرع أن يـستحدث       , رئيس اللجنة متحكماً فى الدعوة ووقتها       

طرقاً أخرى غير عادية لإجتماع اللجنة لمواجهة الحالات الطارئة العاجلة كـأن            
 .رط عدداً معيناً من أعضائها يوجه الدعوة لإنعقاد اللجنة يشت

  
تعـرض  ) ب(أن طريقة التصويت أيضاً محل نظر إذ أن المادة الثالثة مكـرر              -

وهو حضور رئيس اللجنة وسبعة من أعـضائها علـى          ,لنصاب صحة الإنعقاد    
 بأن تكـون قـرارات اللجنـة        روتشدد المشرع فى نصاب صحة القرا     , الأقل  

وهو أمر مستحيل أن يحدث عملياً فى ظل مهام كثيرة          , ثمانية أصوات   بأغلبية  
مما يعنى أن   , إذ أن عدد أعضاء اللجنة هو أحد عشر عضواً فقط           , لتلك اللجنة   

 .المشرع اشترط أغلبية أكثر من الثلثين 
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أو تستطيع اللجنة   , صات اللجنة ليس من بينها إختصاص واحد فعلى         اأن إختص  -
بل هو مجرد إقتراحات لا تستطيع اللجنة       , ولة المختصة لتنفيذه    إلزام أجهزة الد  

, وبالتالى فإن دورها مجرد إستكمال لديكور الديمقراطيـة       , العليا إلزام أحد بها     
كمـا تمـارس    , صات فعلية   اوكان من المفترض أن تمارس هذه اللجنة إختص       

 ٧٦ى المـادة    فقد منح المشرع ف   , صات فعلية   الجنة الإنتخابات الرئاسية إختص   
إعـلان فـتح بـاب      : ومنهـا   , من الدستور إختصاصات ومهام واسعة للجنة       

الإشراف العام علـى    , وإعلان القائمة النهائية للمرشحين     , الترشيح وإجراءاته   
الفـصل فـى جميـع      , إعلان نتيجة الإنتخابـات     , إجراءات الإقتراع والفرز    

 بإختصاصها بمـا فـى ذلـك        وفى جميع المسائل المتعلقة   , التظلمات والطعون   
 .ختصاص تنازع الإ

  
كذلك فإن اللجنة لاتملك سوى وضع قواعد إعداد جداول الإنتخاب ومحتوياتهـا             -

والإختصاص الحقيقى فى القيد فى الجـداول أو إلغـاء          ... وطريقة مراجعتها   
القيود أو الطعن عليها أو تعديلها ما زال فى يـد وزارة الداخليـة منفـردة لا                 

رغم رصد كثير من الظواهر السلبية المتعلقة بالخطـأ فـى           , فيه أحد   ينازعها    
 .الأسماء والقيد الجماعى وعدم تنقية الجداول 

  
وإقتراحها قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية فمن المعلوم أن بمصر مائتين وإثنتين            -

تمثل كل دائرة بنائبين على أن يكـون         , ىوعشرين دائرة على المستوى القطر    
وأن بكـل دائـرة   , لس الشعب على الأقل من العمـال و الفلاحـين       نصف مج 

, وكل شياخة بها مجموعة من الحـصص أو القـرى           , مجموعة من الشياخات    
فما زال الأمـر كـذلك بيـد        , ودور اللجنة العليا هنا هو مجرد دور إستشارى         

وأن تضم بعـضها إلـى      , لية فلها أن تعدل الشياخات أو الحصص        خوزارة الدا 
بعة مـا   اولم نسمع أن اللجنة قد إتخذت أى إجراءات حتى الأن رغم مت           , بعض  
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يصدر عنها من أحاديث أو بيانات بشأن تحديد الدوائر الإنتخابية فى ظل الزيادة             
 . مصرب تحدثالسكانية التى 

  
وفيما يتعلق بوضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الإنتخابية فلـم تتخـذ اللجنـة               -

محددة واضحة تكفل تنفيذها بل لم تحدد اللجنة جزاء مخالفـة           بشأنها أية قواعد    
 .ولم تتعرض لبعض قواعد الدعاية الإنتخابية , هذه القواعد 

  
والأمر كذلك فى كل الإختصاصات الأخرى التى نص عليهـا المـشرع فـى               -

القانون من دور اللجنة فى الإسهام فى جهـود التوعيـة  والتثقيـف المتعلقـة                
ومتابعة الإلتزام  ,ع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية       ووض,بالإنتخابات  

وكان الإختصاص الفعلى الـذى أوكلـه       , بمواثيق الشرف المتصلة بالإنتخابات     
وسلبه من وزارة الداخلية هو إعلان اللجنـة النتيجـة العامـة            , القانون للجنة   

 .للإنتخابات 

  
 وتمييز أن الإشراف القضائى ه    يؤكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة ال       -

 الـضمانة الوحيـدة     –دون مبالغة    –بل  , الضمانة الأساسية لنزاهة الإنتخابات     
غير أن هذه الضمانة قد تصبح عديمة الجدوى أو قليلـة           ،  لنزاهة أية إنتخابات    

مية إذا ما أفلتت مرحلة من مراحل العمليـة الإنتخابيـة مـن الإشـراف               هالأ
قضائى الحقيقى أو الكامـل لا بـد أن يـشمل العمليـة             فالإشراف ال , القضائى

ومروراً بالـدعوة   , الإنتخابية برمتها إبتداء من القيد وإعداد الجداول الإنتخابية         
, وكذلك تلقـى أوراق الترشـيح       , إلى الإنتخابات سواءاً الأساسية أو التكميلية       

 والإشـراف   ,والفصل فى التظلمات والإعتراضات الخاصة بالعملية الإنتخابية        
وتوفير الحمايـة   , وعملية الفرز   , على عملية الإقتراع داخل اللجان وخارجها       
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يتـولى  مباشرة للقضاة و  يخضع   عن طريق جهاز شرطة جديد       ةاللازمة للقضا 
 .والطعون المتعلقة بها , وإعلان النتيجة, حماية الناخبين 

  
لا يقف عند قاعـة     يجب أن يمتد الإشراف القضائى لكل ما يتعلق بالإنتخابات ف          -

بية بما  ابل يمتد ليشمل كل ما يعيق العملية الإنتخ       , الإنتخاب أو جمعية الإنتخاب     
ويكون ذلك عن طريق    , فى ذلك عرقلة ومنع الناخبين من الوصول إلى اللجان          

إنشاء جهاز الشرطة القضائية الذى يتبع رأساً القضاء دونما أى تبعية لـوزارة             
 .الداخلية 

  
دد الأسباب الخاصة بضعف أو إرتفاع المشاركة السياسية فى مصر          وأخيراً تتع 

والعوامـل  , ومنها العوامل السياسية مثل معدل الحريات وقـوة الأحـزاب الـسياسية             
والعوامل , الإقتصادية مثل الوزن النسبى للطبقة الوسطى ومعدلات الدخول لحد الكفاية           

الذى قـد   العامل الدينى   وة التعليم والأمية    الثقافية مثل الحرية والإستقلالية الفكرية ونسب     
إضافة إلـى النظـام     ،  لمشاركة وإختيار ذوى السمات الأخلاقية المعينة       ليدفع المواطن   

تجاهـات التـصويتية الحقيقيـة      الإنتخابى الذى يصنع مؤسسة تشريعية قوية تمثـل الإ        
  .للمواطنين 

  
ه مـن  ية فى البلاد فإنورغم تعدد الأسباب المؤدية إلى ضعف المشاركة الإنتخاب 

 تدخل النظام السياسى وفق أساليب معروفـة        يحول دون إصلاح قانونى   تحقيق   الأهمية
ويتمثل ذلك الإصلاح فى تكوين هيئة قضائية مستقلة        ،   فى الإنتخابات الماضية     ترسوم

وتحديـد  , للإشراف على الإنتخابات يناط بها الإشراف على عملية الإنتخابات برمتها           
  . تها وفق ذلك على أن تكون قضائية اإختصاص

  
  تعقيبات المشاركين
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  ) حزب التجمع(الأستاذ حسين عبد الرازق 

، ٢٠٠٥قال سيادته انه خلال الإنتخابات الرئاسية التى شهدتها مصر خلال عام            
وكذا خلال انتخابات مجلس الشعب التى تمت فى نفس العام تـم تـشكيل لجنـة عليـا            

رح مقدم من الدكتور علـي الـصاوي بتـشكيل لجنـة عليـا              للإنتخابات ، وهناك مقت   
للإنتخابات ، لكننى أرى انه خلال  أياً من التجربتين الـسابقتين  او واقـع مقترحـات                  
الدكتور الصاوى لم تتحقق استقلالية اللجنة ، واضاف ان حزب التجمع كان قد سبق له               

 وعن الأخوان المـسلمين     ١٩٩٠التقدم نيابه عن الأحزاب التي قاطعت الإنتخابات عام         
بمشروع قانون يتعلق بمباشره الحقوق السياسية ، ومشروع قانون آخر بتعديل قـانون             
مجلس الشعب ، وقد تضمنت هذه المشاريع لأول مـره اقتـراح إنـشاء لجنـة عليـا                  
للإنتخابات ، ونص هذا الإقتراح على ان تتولى هذه اللجنة إداره العمليـة الإنتخابيـة               

وان تكون لها الهيمنه عليها بدءا من إعداد جداول القيد ، وتقسيم الدوائر،              بصورة كاملة   
والدعوه للإنتخابات ، وتحديد المواعيد ، وتشكيل اللجان العامـة و الفرعيـة برئاسـة               
القضاة وإجراء الإنتخابات ، والفرز ، وإعلان النتائج ، وان تكون اللجنة مستقله عـن               

ازنة مستقلة وتخضع لها كافة الأجهزة التي لها دور في          كافة سلطات الدولة ،  ولها مو      
العملية الإنتخابية بما في ذلك اجهزه الأمن التي تتولى حمايـة الامـن فـي المنـاطق                 
المحيطة بلجان التصويت خلال هذه الإنتخابات ، واقترح الحزب ايضاً تكوين لجنة من             

 لمستشاري محكمة النقض     من قضاه محكمة النقض تنتخبهم الجمعية العمومية       ٤رئيس و 
 من قضاة الإستئناف تنتخبهم الجمعية العمومية لمستشاري محكمة إستئناف القـاهره      ٤و

 سنوات ويتفرغوا جميعا لعملهم في اللجنة وتطبق عليهم القواعد المطبقة علـى             ٦لمدة  
  .     اعضاء المحكمة الدستورية العليا 
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  ) .ية شموع للمعاقين رئيس مجلس إدارة جمع( حسن يوسف / كلمة أ 
إن الأمر الذى نحن بصددة الأن  يحتاج إلى مراجعة  و يرجع هـذا إلـى أن                  
الواقع المصرى به كثير من المتناقضات و ليس الواقع المصرى فقط و لكـن عنـدما                
نرجع إلى قراءة التقارير يقابلنا كم هائل من الخـلاف و الإخـتلاف حـول  قـضية                  

 و هل يكون إشراف قضائى أم لجنة مـستقلة و إن هـذا              الإنتخابات و الإشراف عليها   
الأمر أدى إلى وجود مناخ سلبى و هذا المناخ السلبى أدى بدوره إلى و جود قناعة لدى                 
المواطن بأنه لامجال للحديث عن إنتخابات ديمقراطية نزيه ، و على هذا الأساس يجب              

سى فى مصر بحيث يمكـن تقبـل      فى البداية إعادة ترتيب أو تهيئة البيئة و المناخ السيا         
المواطنين إمكانية إجراء إنتخابات ديمقراطية نزيهة تـتم ممارسـتها بكـل شـفافية ،               
ويتساوى فى ذلك وجود هيئة مستقلة أو إشراف قضائى ، والحقيقة أنه يلزم التنويه إلى               
انه من ضمن المشاهدات التى تم رصدها خلال متابعة الإنتخابات التـى تمـت عـام                

و حدوث تجاوزات ساهم فيها بعض القضاة ، كانت نتيجتهـا تزييـف إرادة               ه ٢٠٠٥
بعض الناخبين وهو ماثبت بالوقائع و المستندات ، إن الإشراف القـضائى فـى ذاتـه                
مطلب شعبى قوى و لكن به بعض الإشكاليات و العيوب  ، و إن قضية الهيئة المستقلة                 

 نشطاء المجتمع المدنى و لكنهـا       هى مطلب لبعض القوى السياسية و بعض المثقفين و        
ليست تعبيراً عن مجمل الأراء  و على هذا الأساس فيلزم أولاً  التروى جيداً فى حسم                 
قضية الإختيار بين الهيئة المستقلة أو الإشراف القضائى ، كما انه لابد ان نحدد ما هو                

ه من الممكن الجمع    الجديد الذى يمكن ان تضيفة اللجنة المستقلة فى إدارة الإنتخابات لأن          
بين الأثنين بحيث يتم إضافة بعض المميزات و عوامل النجاح الى عمليـة الإشـراف               
القضائى ، وهناك بمصر الكثير من الفقهاء والمشرعين والمثقفين القادرين علـى أداء             
هذا العمل الذى يجمع بين مزايا اللجنة المستقلة للإنتخابات والإشراف القضائى الكامـل    

  .الشامل 
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  ) عضو المجلس ( حافظ أبو سعدة / كلمة السيد الأستاذ 
إن أهمية مناقشة موضوع إنشاء لجنة مستقلة للإنتخابات أو إستمرار الإشراف           
القضائى مرتبط بالمقترحات المختصة بتعديل الدستور لأنه إذا ما وجدت اللجنة يلـزم             

ن الدكتور على الـصاوى     حين ذاك تعديل الدستور ، و أنه من خلال الورقة المقدمة م           
لجنة إدارية تشكل من أشخاص  و لجنة سياسية تـشكل           : يوجد ثلاثة أنواع من اللجان      

من الحزبيين مثل تجربة اليمن ، و لجنة قضائية و هـى الإشـراف القـضائى علـى                  
 -الإنتخابات ، و أنه من خلال تلك الورقة  يتضح انه من مزايا تلك اللجنـة الأخيـرة                  

 أن لها قبول إجتماعى بمعنى ان المجتمع يثـق فـى            - بقرار سياسى    رغم أنها تصدر  
حيادية ونزاهة تلك اللجنة ، أن أى تقييم للإنتخابات التى شهدتها مصر عبر الـسنوات               

 كانتا الأكثر نزاهة و حريـة ، علـى          ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠الماضية يؤكد ان إنتخابات عام      
ر بمنع المنظمات من المراقبة كـان       الأقل فيما يتعلق بأغلب الدوائر ، فرغم صدور قرا        

هنالك قضاة يسمحوا بدخولهم  ، ولعل أكثر الدلائل على نزاهة القضاة هـو أن نـادى                 
القضاة كان هو الذى كشف وأدان التلاعب الذى حدث فى الإنتخابات من جانب بعـض             

  .القضاة 
لهم ولعلى اشير الى ان المقارنة بين الأنواع الثلاثة من اللجان تؤكـد أن أفـض              

  من الدستور كما هو للإشراف الكامل        ٨٨اللجنة القضائية ، و بالتالى يبقى نص المادة         
للقضاء  ، و أن يكون التسع أشخاص من تشكيل محكمة النقض و محاكم الإستئناف و                
تمنح لها صلاحيات واسعة من تحديد الدوائر و مراكز الإقتـرع و تحديـد الجـداول                

دها ويمكن لإنهاء موضوع النزاعات بشأن القضايا المرفوعة        الإنتخابية و تنقيتها و إعدا    
بشأن صحة العضوية ان يكون التشكيل بالكامل من محكمة النقض ومحاكم الإستئناف ،             
لأنه فى هذا الوقت سيتم تنفيذ كل أحكام القضاء الإدارى ، لأنها لن تتعرض للإستشكال               

شاكل التى نعانى منها فـى كافـة        من الم  % ٩٠أمام المحاكم المدنية  ، وبذلك تنتهى        
الإنتخابات والتى تستمر إلى ما بعد إعلان النتيجة وإنعقاد المجلس ، وتـسبب الطعـن               
على مشروعيتة ، وقبل ان اختتم أقترح أن تشكل اللجنة الرئيسية وكافة اللجان الفرعية              
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 تكون  من القضاة ، وان تتمتع كافة التخصصات المسئولة عن الإشراف بالإستقلال وان           
هناك ميزانية مستقلة لتغطية كافة الإجراءات من بداية إعداد الكشوف الإنتخابية وتحديد            

  .أماكن الإقتراع حتى إعلان النتيجة  
  

  على الصاوى / تعقيب الأستاذ الدكتور 
هل من الديمقراطية فى شىء أن      .. فى الواقع ان هناك سؤلاً يطرح نفسه الآن         

 يتصور مثلاً أن يكون مجموع القضاة فى إحدى الـدول  يحل قطاع محل المجتمع ؟ هل  
 مليون مواطن هل يمكن أن يحلوا محل النـاخبين ككـل            ٢٠ أو   ٥٠ قاض من    ٣٠٠٠

ليختاروا من بينهم اللجنة القضائية  ، فالأولى حينئذ أن الناخبين الذين يختاروا النـواب               
 بالمعنى الفنى وبحكم    - هم الذين يتولون إختيار أعضاء اللجنة ، ثم هل القضاة مدربون          

 للعمل الإنتخابى خاصةً فى حالة القضاء الإدارى نظراً لكونهم فقهاء ، و هـل    -عملهم  
يمكن الا نفترض الصدق و المصداقية إلا فى القضاة فقط ، بالطبع فإنه من غير الجائز                

ه أن نفترض أن كل شىء يأتى به القضاة يكون أفضل من غيره ، إن الأمر الأهم هنا أن                 
لايوجد تعارض بين أن يكون رئيس اللجنة غير قاضى ومستشاره القانونى الذى يعطى             
له الفتوى و النصيحة قضائى قانونى  ، بل أن قضاة المحكمة الدستورية انفـسهم يـتم                 

  .إختيارهم من بين المحامين العادين  
 وفى حالة إذا ما شكلت اللجنة بواسطة أعضاء الجمعية العموميـة للإداريـة             

 مليون ناخـب ، أن      ٣٤العليا و محاكم الإستئناف ففى هذه يكونوا قد حلوا محل قرابة            
الإستعانه بالقضاة  جائزة و لكن إحلالهم محل المواطنين لا تجوز  ، و بالنـسبة لمـا                  

 فهى لا تفترض تشكيل ما للجنة ، وإن إنشاء لجنة وتعديلها يكون             ٨٨طرح حول المادة    
ستورى  ، و إن المقصود بالقـانون الإجتمـاعى أن يتعـود    بقانون ولا يتطلب تعديل د    

  .المجتمع و يثق بتلك اللجنة و تنموا ثقته فيها  أكثر بمرور الوقت  
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  الجلسة الثانية

  )عضو المجلس القومي لحقوق الانسان( برئاسة السيد المستشارعادل قورة 
  

 ـ           شاركين تضمنت هذه الجلسة مناقسات وتعقيبات ووجهات نظـر الـسادة الم
  :بالملتقى ، و فيما يأتي أهم ما جاء فيها 

  
  )مركز الكلمة لحقوق الإنسان( ممدوح نخلة / السيد الأستاذ

اشار إلى أن المنظومة الإنتخابية برمتها تحتاج إلى تعديل شامل و أيد الأخذ بنظام               •
 القائمة النسبية المطلقة ، بما يسمح للأقليات المذهبية و كل الأطيـاف الـسياسية             

 .بتمثيل نسبي معقول

  
  )مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف( باسم عادل / السيد الأستاذ

 للمرة الثانية يشير الى حالة التخبط فـي         ٧٦أشار إلى ان إقرار مبدأ تعديل المادة         •
المجتمع المصري ، وقال أن المركز الذي يمثله شارك فى مراقبـة الإنتخابـات              

 ، وتعرض خـلال ذلـك لـذات المـشكلات ،            ٢٠٠٥نية عام   الرئاسية و البرلما  
وأضاف أن عملية الإشراف على الإنتخابات مسألة بالغة التعقيد حيث تتداخل فيها            
عدة وزارات ، و أكد أن الإشراف القضائي لا يمنع وجود هيئة مستقلة للإشراف              

وجود مثـل   على الإنتخابات ، مشيراً الى أن الدولة هى السلطة المنوط بها إقرار             
  .هذه الهيئة المستقلة

  
  )رئيس حزب الجيل(ناجي الشهابى / السيد الأستاذ
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أشار الى ان العديد من الأحزاب قد طالبت بضرورة إحكام الإشـراف القـضائي               •
وقد توجت هذه المطالب بصدور حكم المحكمة الدستورية        , على العملية الإنتخابية  
ور بأنه يعنى ان تتم عملية الإقتـراع        من الدست ) ٨٨المادة  (العليا الذي فسر نص     

تحت اشراف عضو من الهيئة القضائية ، وقال ان هنـاك ضـرورة لأن يكـون                
الإشراف القضائي مكوناً من القضاء الجالس ، وأن تكون الشرطة المنـوط بهـا              

 .تأمين العملية الإنتخابية تابعة لتلك الهيئة القضائية المستقلة

  
  )مؤسسة أيام عربية(  الصمد الشرقاوي عبد/ السيد الأستاذ الدكتور

أشاد بالدور الذى يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان فـى تعزيـز حقـوق                •
الإنسان والدفاع ومحاولة معالجة مشاكل المواطنين ، و شدد على أهمية أن تكون             
اللجنة المستقلة للإشراف على الإنتخابات لجنة تنفيذية وليست اشرافية ، كما يـتم             

ار اعضائها من الحزبيين وعدم وجود ضرورة لتشكيلها من ممثلين لوزارتى           اختي
 ) .٨٨(الداخلية و العدل ، وشدد على عدم الإخلال بمضمون المادة 

  
  )مركز تنمية الحوار الديمقراطي(

أيد انشاء هيئة مستقلة غير تابعة لوزير العدل ، و عقب علـى مـا ورد بكلمـة                   •
ار بعض القضاة الى الخبرة واحتياجهم للتـدريب        الدكتور علي الصاوي بشأن إفتق    

مؤكداً ان ذلك لا يشكل عقبة ، حيث يمكن تدريبهم بالتعاون مع البرنامج الإنمائي              
للأمم المتحدة أو أى هيئات دولية متخصصة ، وأشار الى أهمية التـزام الأمـن               

 إنتهاكات  مبادىء الحياد ، وامكانية قيام اللجنة بدور فى الحالات التى تحدث فيها           
 .في احدى الدوائر الإنتخابية

و عقب السيد المستشار عادل قورة رئيس الجلسة على تلك المداخلـة قـائلاً أن                •
تدخل الأمن لا يتم استناداً الى نصوص تشريعية ، وإنما يأتي بالمخالفة لنصوص             

 .القانون 



 -١٠٧-

  
  )المركز العربي للدراسات والتنمية(

ف عن واقع باقي الدول العربية التي تنتشر فيه         أشار الى أن الواقع المصري يختل      •
ثقافة التزوير ، وأضاف الى أن الدكتور الصاوي تحدث عن أنه ينبغي أن تكـون               
اللجنة مستقلة قانونياً و فعلياً  كما أشار الى ان الإجراءات المشار اليها لا تضمن               

 .بأى حال من الأحوال استقلاليتها

  
  )منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان( صفاء بدير / السيدة الأستاذة

أشارت الى أن الهدف من الهيئة المستقلة هو ضمان الإستقلالية ، و أضـافت أن                •
 .عملية تدريب القضاة عملية سهلة

  
  عادل عبد الباقي/ السيد المستشار

طرح تساؤلاً حول مدلول الإستقلالية و الهيئة المستقلة ، و أشار الى أن أية هيئة                •
فـإلى مـن    .. نبغي أن يكون هناك مسؤول دستوري عنها أمام البرلمان          مستقلة ي 

تتبع هذه الهيئة ؟ وأضاف أن انشاء هذه الهيئة كان بدعوة من رجـال القـضاء ،      
وأكد أنه من الصعوبة أن نفرق بين الإشراف وإدارة العملية الإنتخابية ، كما أيـد               

هل : ل حدود دور القاضي     من الدستور ، و تساءل حو     ) ٨٨المادة  ( الإبقاء على   
يقتصر على الإشراف على الصندوق الإنتخابي فقط و يكلـف أخـرين بعمليـة              

وشدد على ضرورة الجمع بين الإشراف و       !! الإدارة ؟ وبذلك تظل المشكلة قائمة       
الإدارة، كما أيد أن تكون الهيئة مستقلة في حال انشائها تابعة للسلطة القـضائية ،               

وأن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيـار القـضاة وأن          و لمحكمة النقــض ،     
 . تكون هناك شرطة قضائية مستقلة تتلقى أوامرها من هذه الهيئة فقط 

  
  )عضو المجلس( حسام بدراوي / السيد الدكتور
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أشار الى انه يتحدث بصفته عضواً فى الحزب الـوطنى الـديمقراطى وعـضوا               •
هدفنا أن تكـون الإنتخابـات نزيهـة        بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وقال أن        

ومعبرة عن من يدلي بصوته ، مع ضمان التوازن بين السلطات ، حيث أنـه لا                
يجوز دستورياً أن تتعدى إحدى السلطات على مهام السلطات الأخرى ، و شـدد              
على أهمية تشخيص المرض ، و ليس مجرد النظر الى الأعـراض ، فـالمرض               

دلة بين مؤسسات الدولة ، و تعتبر عدم الثقة هى أحد          الرئيسي هو عدم الثقة  المتبا     
الأعراض لمرض ، و إذا كان عدم الثقة سيؤدي الى تجنيب مؤسسات الدولة من              

فنمو المجتمعات تنبع   . المشاركة فبهذا نكون فرغنا مؤسسات الدولة من مضمونها       
مبـدياً   من الدستور    ٨٨من التوازن بين السلطات ، وعبر عن تأييده لبقاء المادة           

تحفظه على فكرة قاض لكل صندوق بحيث نحوله الى خصم سياسي ، و أشـار               
الى أن العملية الإنتخابية تعتبر إحد الخدمات التي تقدمها الدولة، وأن من يستطيع             

 . تقييم جودة هذه الخدمة هو المجتمع المدنـــي و الإعلام

المـادة  ( ل أن تأييد    و طرح السيد المستشار عادل قورة رئيس الجلسة تساؤلاً حو          •
حكمها حكم المحكمة الدستورية العليا الذي فسر كلمة الإشراف و بذلك يكون            ) ٨٨

لا مجال للخلاف ، وأضاف أن إمكانية تحويل القاضي الى خصم سياسي هو نقد              
موضع تقدير ، أما مسألة قيامه بالتدخل في عمل سلطة أخرى فهو أمـر محـل                

الثقة من أجل نجاح خطوات عمليـة الإصـلاح         نقاش ، و شدد على أهمية توافر        
 .الحقيقي والشامل 

واستطرد الدكتور حسام بدراوي متسائلاً حول  ماذا كان يحدث فـى اى دولـة                 •
أخرى من دول العالم إتمام الإنتخابات عن طريق قاضي على كـل صـندوق ،               

 . فأجابه السيد المستشار رئيس الجلسة بأن ذلك يحدث بالفعل في بعض الدول

  
  جمال صلاح الدين/ السيد الأستاذ
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أشار إلى أنه فيما يتعلق بقضية الإختصام فإن القاضي يـصدر قـراراً و لـيس                 •
حكمــاً وإذا لم أكن راضياً عن الحكم فأتوجه الى المحكمة الإستئنافية و إذا لـم               
أكن راضياً أيضاً عن الحكم أتوجه الى محكمة الـنقض ، و أضـاف أن عمليـة                 

ن عملية القيد ، و أنه لا بد من تشكيل هيئة قضائية برئاسة رئيس              الإشراف تبدأ م  
 .محكمة النقض، و أن تبدأ عملها بإخطار من رئيس مجلس الشعب

  
  )محامي( أحمد عبد االله خليل / السيد الأستاذ

أشار الى أن أهمية تشكيل لجنة مستقلة لإدارة العملية الإنتخابية ، وأن يكون لهـا                •
أن تمثل من هيئات المجتمع المدني ، وشدد على أهميـة           إختصاصات محددة ، و   

تكوينها من مستقلين وحزبيين لتقييم الإيجابيات و السلبيات ، وأضاف ان هنـاك             
إمكانية لوجود لجنة محايدة تتشكل من المجلس لقومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع            

  .القضاء لمراقبة الفروع المتشعبة من هذه اللجنة 
  

  )جمعية الثقافة الجديدة و التنمية( خالد يوسف / السيد الأستاذ
تحدث عن تجارب الدول المختلفة التي تعطي للأفراد حق الرقابـة و الإشـراف               •

و أشار الى أنه إذا لم يأخذ المجتمع بزمام العمليـة           . على الحياة السياسية بكاملها   
و أكد على   . الديمقراطية بكاملها فلا يمكن أن يكون هناك تطور ديمقراطي حقيقي         

أنه لا بد من قيام المجتمع بأفراده و مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على إعادة               
  .صياغة العلاقة الجديدة بين المجتمع و الدولة

  
  )جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ( طارق خاطر / السيد الأستاذ 

 ـ           • ذا الـصدد الـى     ندد بأى تدخل للسلطات فى العمليات الإنتخابية ، مشيراً فى ه
الانتخابات العمالية الأخيرة  ، كما ندد باى محاولة لتزييف إرادة الناخبين ، وعبر              
عن دهشته مما حاول الدكتور  حسام بدرواى الإيحاء بـه مـن تمتـع القـضاء                 



 -١١٠-

بصلاحيات كبيرة ، مشيراً الى ان الواقع يؤكد ان معاناتنا تنبع فى الأساس مـن               
 وهيمنة الحزب الوطنى ، وايد المطالبة بمنح السلطة         ممارسات السلطة التنفيذية ،   

القضائية المزيد من السلطات والصلاحيات ، وطرح سؤالاً حـول انـشاء هيئـة              
وعما اذا كان يأتى فى سياق الحديث عـن         .. مستقلة عامة للانتخابات فى مصر      

اصلاح شامـل من عدمه ؟ وقال أنه لو كانت الاجابة بنعم فسوف يكـون لـذلك                
 أما اذا كانت الاجابة فلا جدوى من اى جهود تبذل فى هذا الإتجاه ، كمـا                 جدوى

تسائل حول ما حدث من تزوير خلال الانتخابات الأخيرة ، وما تم فى مؤسـسة               
النائب العام بشأن نتيجة التحقيقات فى بلاغات تزييف الارادة الجماعيـة للـشعب      

  ) . خابية البطاقات الانت–التلاعب فى الجدوال الانتخابية (
وقال انه من الممكن ان يتفق هذا الملتقى على توصيات واجماع من الحاضـرين               •

على انشاء هيئة مستقلة ، وان يترجم ذلك الى إجـراءات قانونيـة مؤيـدة مـن                 
البرلمان ، ثم يصدر قرار من رئاسة الجمهورية بذلك ، ولكنه تـساءل عمـا اذا                

ات تجرى بعد ذلك  سـتكون انتخابـات         كانت النتيجة فى هذه الحالة ان أيه انتخاب       
حره نزيهة ؟ وأجاب بأنه لايعتقد ذلك مشيرا إلى أن خبرته العملية تؤكد ان أمـن                

 .الدولة ستظل تتحكم فى هذه العملية

ورد على المقترحات الداعية الى عدم ضم قضاة المنصة الى تـشكيلات الهيئـة               •
ن الدستور المـصرى تعطـى       م ٨٨المستقلة حفاظاً على هيبتهم أكد  بأن  المادة          

للقضاء المصرى حق الاشراف على العملية الانتخابية كاملـة ، ولكـن الواقـع              
اختلف عن ذلك حيث أنه لم يعط للقضاة الحرية الكاملة لممارسة هذا الحق ، كما               

 .ان النظام لم يسمح للقضاء لممارسة اى رقابة حقيقية 

ت ليست بفكرة جديـدة  لأن الاحـزاب         واختتم بأن انشاء الهيئة المستقلة للانتخابا      •
سبق ان تناولت هذه الفكرة بالنقاش مشيرا الى السيد حسين عبـدالرزاق رئـيس              
حزب التجمع على وجه الخصوص ، وعبر عن مخاوفه من ان تكـون الـدعوة               
لإنشاء هذه الهيئة فى هذا التوقيت يأتى كرد فعل لتلويح نادى القضاه بأنه سيقاطع              
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ارك بها ، مما فرض معه المبادرة  باسـتبعاد القـضاه مـن              الانتخابات ولن يش  
  .الإشراف المباشر على العملية الإنتخابية 

  
  )المركز العربى للديمقراطية وحقوق الانسان ( جمال بركات  / السيد الاستاذ 

اشار الى ما تم رصده من انتهاكات حدثت خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية             •
 مـن العهـد الـدولى       ٢٥ ، وقال أن المادة      ٢٠٠٥لال عام   التى شهدتها مصر خ   

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نصت على أنه ينبغى إنشاء سلطة مـستقلة             
للاشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهة سيرها طبقاً للقوانين المعمول بها،           

 ضد كل مـن     وذلك يعنى أن هذه السلطة المستقلة لابد ان تكون لديها صلاحيات          
يقوم بانتهاك حق من حقوق الانسان أثناء سير العملية الانتخابية ، وعبر عن أمله              
فى أن تحصل هذه الهيئة المقترح انشائها على سلطات واسعه فى مراقبـة وادارة              
العملية الانتخابية بدءً من القيد بالجدوال الانتخابية انتهاءً بـإعلان النتـائج ، وان              

التحقيق والمحاسبة على اية انتهاكات تقع أثنـاء سـير العمليـة            تقوم هذه الهيئة ب   
الانتخابية ، واختتم بالتأكيد على ضرورة استمرار الاشراف القضائى ولكن مـع            

  . إعطاءة السلطة والصلاحية اللازمة لمحاسبة المنتهكين أو المقصرين 
  

  ) المنظمة العربية لحقوق الانسان ( إبراهيم علام   / السيد السفير 
أكد أن الوصول الى  انتخابات حره نزيهة هو مطلب جماهيرى ملـح ، ولكنـه                 •

يحتاج إلى إرادة سياسية قوية ، وأشار إلى أن ملتقى اليوم لـم يـستهدف تعـديل        
 من الدستور واحلال الهيئة المستقلة للانتخابات المقترحه عوضاً عنهـا           ٨٨المادة  

 الموسع للأفكار بشأن واحد مـن       كما قد يتصور البعض ، ولكنه استهدف التداول       
المواضيع الهامة التى ترتبط بالجهود الجارية لتحقيق الإصلاح الشامل ، ودعـى            

  .إلى وجود هيئة قومية لإدارة العملية الانتخابية وليس للمجرد الاشراف عليها 
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  ) مذيعة بالتليفزيون المصرى ( سهير الحسينى  / السيدة الأستاذة 
ختصاصات الهيئة المستقلة المقترحة للانتخابات ، ومـاإذا        تساءلت عن طبيعة وا    •

كان دورها يقتصر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية فقط أم يمتد عملها لكافـة             
الانتخابات التى تجرى فى مصر ؟ و قالت انه اذا كانت الاجابة أنها تقتصر على               

 يمتد لفترة محدودة فقط     الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقط فمعنى ذلك أن دورها       
وبالتالى  يكون من الافضل تشكيلها  من القضاة حيث لن تئثر هذه الفترة القصيرة               
على عملهم خاصة اذا ماتم توفير مزيد من عمليات الرقابة والإشـراف الكامـل              
على تلك الانتخابات  ، أما اذا كانت الاجابة بأن عمل هذه الهيئـة يمتـد لكافـة                  

تجرى فى مصر فإنه لابد من توفير مصادر تمويل مستقلة لها بما         الانتخابات التى   
يضمن حيادها ، واقترحت ان يتم تشكيل هذه الهيئة استناداً الى نظام فئوى يضمن              
أن يكون ثلث أعضائها من القضاة ، والثلث الآخـر مـن أعـضاء البرلمـان ،                 

قالـت ان   والأخير من الشخصيات العامة ، مع وجود نظام شرطى تابع لهـا ، و             
اعضاء هذه الهيئة يتمتعون بالتفرغ الكامل لأداء عملهم ، مع وضع آليات منتظمة             

  . لتحقيق الاتصال بين أعضاء الهيئة والجهات الأخرى المعنية بالدولة 
  

  )مركز الكرمة للتنمية الانسانية ( أسامة أحمد الكرمة  / السيد الأستاذ 
 حتـى   ١٩٩٥ مروراً بانتخابـات     تحدث عن الاشراف القضائى على الانتخابات      •

 وما حدث من تجـاوزات مؤكـدا علـى التمـسك            ٢٠٠٥ إلى انتخابات    ٢٠٠٠
 .باستمرار دور القضاء فى الاشراف على العملية الانتخابية 

  
   مختار قاسم/ السيد الاستاذ 

قال ان النظام السياسى المصرى لم يبلغ سن الرشـد حتـى الان لأن الانظمـة                 •
 حولت الوضع السياسى الـى حقـل        ١٩٥٢بت منذ ثورة يوليو     السياسية التى تعاق  

تجارب يتم فيه تعديل النظام الانتخابى على فترات متقاربة مشيراً الى ما حـدث              
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 من الدستور المصرى وإعادة طرحها للتعديل رغم تعديلها         ٧٦بشأن تعديل المادة    
ريق معين مـن    فى العام الماضى ، وأكد أن المشكلة تنبع من أن النظام يستعين بف            

المشرعين لإجراء التعديلات التى يريدها ، ثم يكرر استعانته بهم رغـم ثبـوت              
فشلهم فى ذلك ، واختتم بالتساؤل عما اذا كانت هناك استراتيجية للتغير فى مصر              
من عدمه ، وموعد بدء تنفيذ تلك الإستراتيجية وموعـد إنتهائهـا ، والتوقعـات               

  ! .ديمقراطية من عدمة ؟الخاصة بفرص نجاحها فى إقامة ال
  

  ) لجنة أمناء حقوق الانسان بأسيوط ( أحمد هارون / السيد المستشار 
أشار إلى أن الاشراف القضائى حقق نقله تاريخية فى العملية الانتخابية فى مصر              •

 من الدسـتور ممـا جعـل        ٨٨وذلك بعد حكم  المحكمة الدستورية ونص المادة         
لاقتراع مع شعور الناخب بقيمة صوته الانتخابى       الاشراف يمتد إلى جوهر عملية ا     

ومدى تأثيره فى العملية الانتخابية ، واضاف انه رغم نجاح دور القـضاء فـى               
الاشراف على العملية الانتخابية الا أن هناك بعض الـسلبيات ابرزهـا انـشغال              
القاضى عن وظيفته الاساسية فى الفصل فى دعاوى المواطنين ،  وهو امر جدير              

بحث وان كان لا يمنعاً من التمسك باستمر عملية الإشـراف القـضائى علـى               بال
  . الانتخابات 

  
  ) عضو المجلس ( سامية المتيم  / السيدة المستشارة 

ردت على مداخلة أحد المشاركين بشأن تعرض بعض القضاة للاهانة والـضرب             •
كتها خلال الانتخابات السابقة نافية تعرضها لمثل هـذه الظـواهر رغـم مـشار             

الشخصية فى عمليات المراقبة ، وقالت انه قد حدثت بالفعل بعض التجاوزات فى              
بعض اللجان الواقعة ببعض المحافظات النائية ، ولكن ليس من بينها مثـل هـذه               
الإعتداءات ، وأكدت على ضرورة استمرار الإشراف القـضائى علـى العمليـة             

دستور وبموجـب حكـم المحكمـة      من ال  ٨٨الانتخابية وفقاً لمانصت عليه المادة      
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الدستورية العليا ، مع القيام بالمزيد من الدراسة والبحث حـول ماهيـة الهيئـة               
المستقلة المقترحة للإشراف على الانتخابات وكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها         

 .نظراً لأهمية هذا الموضوع وتأثيراته المتعددة 

  
  ) وق الانسان بميت غمر منطمة حق( مجدى درويش  / السيد الاستاذ 

  طال بالمزيد من دراسة المقترح الخاص بانـشاء الهيئـة المـستقلة للانتخابـات               •
نظراً لما تلاحظ من وجود اختلاف كبير فى وجهات النظر بشأنه ، وقال ان مـا                
حدث من تجاوزات خلال العملية الانتخابية الماضية يعطى أهمية خاصـة لـذلك             

 .المقترح

  
  )مدير مركز الجنوب لحقوق الانسان ( وجدى عبدالعزيز /السيد الأستاذ 

تحدث عن مقترح بإنشاء الهيئة المستقلة وإمكانية الاستعاضه بها عن الاشـراف             •
القضائى على العملية الانتخابية مؤكداً أن ذلك  يثير الكثير من المخاوف ، وقـال               

الـسياسية ، لأن    ان الهيئة المقترحة لابد أن تكون ممثلة لكافة القوى والأحـزاب            
 ووفقـا لـنفس   – بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة البرلمـان  -تشكيل الهيئة   

المعايير والآليات المعمول بها حالياً سيساعد على استمرار محاولات التدخل فـى            
الإنتخابات ، وشدد على ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية للاصلاح الشامل فى            

اصبح من وجهة المواطن فى الشارع المـصرى        مصر لأن الإصلاح الجزئى قد      
  .مجرد محاولة لتجميل وجه النظام 

  
عضو المجلس وأمين عام المنظمة المـصرية       ( حافظ أبوسعدة     / تعقيب من الأستاذ    

  ) لحقوق الانسان 
أشار إلى أن المقترحات التى عرضها الدكتور على الصاوى قد ضيقت من مفهوم              •

 من الدسـتور    ٨٨بية ، على عكس ما أعطته المادة        الاشراف على العملية الانتخا   
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للقضاة من حق الاشراف والإدارة على العملية الانتخابية ، واقترح انـشاء هـذه              
 مـن   ٨٨الهيئة من القضاة مع التوسع فى مفهوم الإشراف وفقا لما ورد بالمـادة              

الدستور ، كما طالب باعطاء محكمة النقض صلاحية اختيار أعضار هذه الهيئـة             
 .على ان يصدر فيما بعد قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم  

  
  تعقيب الدكتور على الصاوى على معظم مداخلات المشاركين 

أعرب عن تقديره وشكره للمجلس القومى لحقوق الإنسان على تنظيم هذا الملتقى،             •
اول وتقدم بالشكر للسادة الذين شاركوا فى المناقشات مشيراً الى انها قد أثرت التد            

حول الفكرة المقترحة بصفة عامة ، وساهمت فى الإلتفات الـى وجـود بعـض               
سوف يتم مراعاتها ، وقـال      )  معظمها أخطاء فى الصياغة   (الملاحظات بالدراسة   

ان هناك بعض الملاحظات والأراء التى اباها بعض السادة المشاركين والتى قـد             
 : لى اختلف معهم بشأنها او ربما يجدر معها ان اوضح ماي

السؤال المطروح بشأن المعادلة الموجوده  بالدراسة أشار إلـى أن هـذه              -١
  .المعادلة مرجعية للتعبير عن دلالة إقتصادية 

أن ما قدم اليوم هو اجتهاد تمليه علينا ضمائرنا وواجباتنا ، ورغـم اننـا                -٢
 .نأمل تحقيقه الا اننا لانملك القرار لتنفيذه 

قة تشكيل الهيئة المستقلة ولكن كـل مـا         أشار إلى أنه لم يقترح فى الور       -٣
طرحه هو معايير توضع فى الاعتبار عند اختيار أعضاء الهيئـة ، ولـم    

 . يشر إلى أن يكون الاعضاء من القضاه أو غيرهم 

طلب من السادة المشاركين ضرورة قراءة الدستور المصرى والتجـارب           -٤
 .المشابهة فى العالم للاستفادة بها فى تجربتناً 
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ه السيد المستشار عادل قوره رئيس الجلسة بالشكر للدكتور على الصاوى           وتوج
على الدراسة المقدمة منه وتعقيباته على مداخلات السادة المشاركين ، كما توجه بالشكر             

 .للسادة الحضور وعلى مشاركتهم الفعالة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البيان الصادر
  عن المشاركين فى ورشة العمل الخاصة بمناقشة مقترح

  "إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الإنتخابية " 
  

 ١٣نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل يـوم الاثنـين الموافـق                
وذلـك  " إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الإنتخابيـة        "  لمناقشة مقترح    ٢٠٠٦نوفمبر  

راقبة الانتخابـات   تنفيذاً لما توافقت بشأنه مؤسسات المجتمع المدنى التى شاركت فى م          
 من أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتحقيق انتخابـات         ٢٠٠٥الرئاسية والبرلمانية خلال عام     

حرة ونزيهة ترفع من معدلات المشاركة السياسية ، وتأكيدها لذلك التوجه خلال الملتقى             
الثالث للمجلس مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى الذى عقد بالاسـكندرية            

   ٢٠٠٦ مايو ١١ ، ١٠ى يوم
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هذا ، وقد لقيت دعوة المجلس تجاوباً كبيراً من مختلـف الأطـراف المعنيـة                 
من الجمعيات الأهلية    ) ٦٥( يمثلون   ) ١٣٠( بالموضوع ، حيث بلغ عدد المشاركين       

ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية ، ونقابـة المحـامين و ممثلـى              
ارة الشئون القانونية والمجالس النيابية بخـلاف رئـيس نـادى           الأحزاب السياسية ووز  

القضاة ، وعدد من مراكز البحوث والدراسات المتخصصة ، ومجموعـة مـن فقهـاء               
القانون الدستورى وخبراء المجتمع المدنى ، وممثلى السلك الدبلوماسى المعتمد بالقاهرة           

  .وجامعة الدول العربية 
مد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القـومى         وقد افتتح الورشة الدكتور أح      

لحقوق الإنسان ، مؤكداً على أن الهدف النهائى من عقد هذه الورشة أن تمثل إضـافة                
إلى الجهود الرامية لتحقيق إنتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الرأى العام ، وقال أن               

ق ولا توجهـات    ما يجرى داخل هذه الورشة عبارة عن حوار لا يعبر عن رأى مـسب             
 وإنما نحرص على أن يكون نتـاج هـذه          - حتى ولو كانت توجهات المجلس       -معينة  

اللجنة معبراً عن خلاصة النقاش والحوار الهادئ بين المشاركين ، واختتم بأن أهميـة              
هذه الورشة ترجع إلى ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج قد تمثل عنصراً من العناصر                

  . فى الاعتبار عند اجراء أى تعديل دستورى التى ينبغى أن توضع
وألقى السيد أحمد غانم كلمة البرنامج الانمائى للأمم المتحدة أشار فيهـا إلـى                

استعداد البرنامج لدعم أية جهود تبذل لترسيخ آلية العمل الديمقراطى ، وتوعية الـرأى              
 أهمية الورشة ترجـع     العام بحقوقه وإلتزاماته وتعزيز المشاركة السياسية ، واختتم بأن        

إلى تعلقها بموضوع الانتخابات التى تمثل حجر الزاوية فى شرعية ونزاهـة العمليـة              
  .الديمقراطية 

وقد ترأس الجلسة الأولى المستشار جمال شومان عضو المجلس القومى لحقوق             
 الإنسان وأمين اللجنة الإجتماعية ، حيث قدم خلالها الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم            

حـول مقتـرح    " السياسية بجامعة القاهرة ورقة عمل عرض فيها دراسة علمية مقارنة           
مـن دول   % ) ٨٠( ، أوضحت أن قرابة     " إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الإنتخابية       
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العالم لديها لجنة مستقلة للانتخابات ، وأن هذه اللجنة يتراوح  دورها بـين الإشـراف                
داراتها ، وأن نجاح مثل هذه اللجنة فى مهامها يتوقف علـى    على الانتخابات، أو تولى إ    

  .إستقلالتها ، وحيادها ، وكفاءتها المهنية 
واستعرضت الدراسة النموذجين الرئيسيين المتعارف عليهما دوليـاً ، واللـذين           

التى " هيئة إدارة الإنتخابات     " النموذج الأول هو  استقر العمل فيهما بآليات تلك الهيئة ،        
لى قيادة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، ويتم توفير كافة الامكانيات البـشرية             تتو

اللجنـة   "  النموذج الثانى هـو    والمادية اللازمة لها ، كما يتم منحها صلاحيات كاملة ،         
وتتكون من عناصـر قـضائية ومـستقلين وممثلـى الأحـزاب            " المستقلة للإنتخابات   

جهة التى تشرف على الانتخابات فى بعض العمليات بـدءاً          المتنافسة، وتتولى مساعدة ال   
من تنقية الكشوف وقبول طلبات الترشيح وإعداد أوراق التصويت ، مروراً على تأمين             
المقار الانتخابية والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وتـدريب المـشرفين وتنظـيم             

  . عملهم ، وانتهاءاً بفرز الأوراق وإعلان النتائج 
أوضحت الدراسة أن منح صلاحيات قيادية للجنة فـى مواجهـة الـسلطة             وقد    

التنفيذية ، لا يحصنها ضد رقابة القضاء على أعمالها ، حيث يمتلك القضاء سلطة وقف               
التنفيذ وقبول الاستشكالات ، كما لا يعفيها هذا الاستقلال من الإلتـزام بكافـة قواعـد                

  .قابة المتبادلة بين السلطات الشفافية ، ورقابة المجتمع المدنى ، والر
وقد ترأس الجلسة الثانية المستشار عادل قورة عضو المجلس والرئيس السابق             

لمحكمة النقض ، وشهدت الجلستين مجموعة من مداخلات الحاضـرين التـى تمثلـت              
  :خلاصتها على النحو التالى 

 ـ            -١ ة، أن الهدف الرئيسى من هذه الورشة هو ضمان نزاهة العمليـة الانتخابي
  من الدستور تسهم فى      ٨٨وقد اتجه المشاركون إلى أن الإبقاء على المادة         

  .تحقيق هذا الهدف 
كما تبين من مداخلات المشاركين التمييز بين عمليتى الإشـراف والإدارة            -٢

فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية حيث حدث اتفـاق علـى مبـدأ الإشـراف              
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إن تعدد الإنشطة المتعلقة بهذه العملية      القضائى، أما إدارة العملية الإنتخابية ف     
وطابعها التخصصى وإتساع نطاقهـا الجغرافـى لتـشمل كافـة منـاطق             
الجمهورية يؤكد صعوبة توفير عناصر من الهيئة القضائية لتولى عمليـات           

 .الإدارة 

ورغم تمسك المشاركون بالإشراف القضائى فقد حـذرت مـداخلتان مـن             -٣
هيمنة دور السلطة التنفيذية بهيمنة أخـرى       مخاطر استبدال ما أطلقوا عليه      

للسلطة القضائية، كما رفض البعض الآخر فكرة ربط النزاهة بفئة معينـة            
 .من المجتمع ونفيها عن غيرها من الفئات 

برز  توافق لآراء كافة المشاركين فى ورشة العمل على إنشاء هيئة مستقلة              -٤
اهين رئيـسيين فيمـا يتعلـق       لإدارة العملية الانتخابية، إلا أنه قد ظهر اتج       

 :بتشكيل تلك الهيئة وتبعيتها هما 

 يرى تحقيق الإشراف القضائى الكامل على كافة مراحـل          :الإتجاه الأول   
العملية الإنتخابية ، مع تعديل قانون السلطة القضائية على النحـو الـذى             
يضمن استقلاليتها الكاملة عن باقى السلطات ، كما يرون مد صـلاحيات            

 .لهيئة للإشراف على كافة مراحل العملية الإنتخابية تلك ا

 يرى أن يتم تشكيل هذه الهيئة من خلـيط مـن القـضاه              :الإتجاه الثانى   
السابقين والعناصر غير القضائية ، وفقهاء القانون ، والشخصيات العامة،          
وأساتذة الجامعات و نشطاء المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية ،          

 الاتجاه إلى أن إبعاد قضاة المنـصة يحـافظ علـى هيبـتهم              واستند هذا 
وكرامتهم ولا يعطل العدالة الناجزة ، ويجنب القاضى التحول إلى خصم           

 .وحكم فى آن واحد إذا ما تم الطعن على قرارت الهيئة أمام القضاء

 وقد اتفق أصحاب كل من الإتجاهين على أمور رئيسية تتعلق بـصلاحيات             -٥
امها وخاصة ما يتعلق بإستقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية ،          هذه الهيئة ومه  

وتوفير ميزانية مستقلة بها ، وإنشاء لجـان نوعيـة متخصـصة داخلهـا              
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للإشراف على مختلف أنشطة العملية الإنتخابية من تنقية الكشوف، وتحديد          
الدوائر، وإعداد الأوراق، وتنظيم عملية التصويت، وتأمينهـا مـن خـلال            

  .بعة مباشرة لتلك الهيئة شرطة تا
وقد عبر المشاركون عن تقديرهم لتنظيم المجلس القومى لحقوق الإنسان لورشة           
العمل التى أتيحت خلالها الفرصة بكل حرية وشفافية لتداول الأفكار والآراء المتعلقـة             
بذلك الموضوع الهام، كما أشادوا بالدراسة العلمية والموضوعية التى قـدمها الـدكتور             

 الصاوى والتى ساهمت فى إيجاد قاعدة للنقاش وإثراءه على النحو الذى يـضاف              على
  .إلى الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الإصلاح الشامل 

  
  
  
  

  الجهات المشاركة  فى ملتقى المجلس القومى لحقوق الإنسان 
  والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى حول

  "ه مستقله للإشراف على الإنتخاباتمقترح إنشاء هيئ"
  

 جمعيـه أهليـه     ٤٠ يمثلون   ٥٥ مشارك ، من بينهم      ١٢٩حضر الملتقى عدد      
 ١٩ يمثلـون    ٢١ومنظمة من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكوميـه ، و          

وكالة أنباء وقناة فضائيه وأرضيه والعـاملين    ٢٦يمثلون  ٣٦جريده قوميه ومعارضه ، و    
 يمثلون وزارة الشئون القانونيـه      ٢ أحزاب سياسيه ،     ٥ يمثلون   ٦لام ، و  فى مجال الإع  

 يمثلون السلك الدبلوماسى المعتمد بالقاهرة وبعـض الجهـات          ٨والمجالس النيابيه ، و   
الدولية والمحلية الأخرى من  بينها السيد المستشار زكريا عبد العزيز رئـيس نـادى               

  .القضاة ، وممثل عن نقابة المحامين
  :يات الأهليهالجمع
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   مركز إبن خلدون-١
   مركز الكرمه-٢
   مركز الجنوب لحقوق الإنسان-٣
   المنظمه المصريه لحقوق الإنسان-٤
  جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان -٥
   الجمعيه المصريه الدستوريه لحقوق الإنسان بالإسكندريه-٦
   جمعية أحباء صلة الرحم-٧
  يوط جمعية حقوق الإنسان بأس-٨
   المركز العربى للديمقراطيه وحقوق الإنسان-٩

   أسقفية الخدمات الإجتماعيه والعامه-١٠
   جمعية حقوق الإنسان ومساعدة السجناء-١١
   جمعية المركز الديمقراطى المصرى -١٢
   جمعية أنصار حقوق الإنسان بمصر-١٣
   مؤسسة ناس-١٤
   المنظمه العربية للإصلاح الجنائى-١٥
  لمصرى لحقوق المرأه المركز ا-١٦
   الجمعيه المصريه للتنميه العلميه-١٧
   جمعية المساعده القانونيه-١٨
   جمعية أمى للحقوق والتنميه-١٩
   جمعية السلام القبطيه بطنطا-٢٠
    المنظمه العربيه لحقوق الإنسان -٢١
   الجمعية المصريه للمشاركه والنتميه-٢٢
   جمعية الخدمه القانونيه الإنسانيه-٢٣
   مركز تنمية الحوار الديمقراطى-٢٤
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   مركز رعاية وحماية حقوق الإنسان-٢٥
   مركز أندلس لدراسات التسامح-٢٦
   جمعية شموع لحقوق الإنسان-٢٧
   الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان-٢٨
   مركز الكلمه لحقوق الإنسان-٢٩
   جمعية رساله-٣٠
   جمعية أم الدنيا-٣١
  جل السلام  المجلس المصرى لإحباء من أ-٣٢
   مؤسسة أيام عربيه-٣٣
   المركز العربى للدراسات القانونيه-٣٤
   مركز سواسيه لحقوق الإنسان-٣٥
   البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان -٣٦
   جمعية المساعده الخيريه-٣٧
   الجمعيه المصريه لنشر الوعى القانونى-٣٨
   مؤسسة عالم واحد للتنميه-٣٩
   الأيرو-٤٠

  :رائد الصحف والج
   الفجر-١
   الوفد-٢
   نهضة مصر-٣
   روز اليوسف-٤
   الخميس-٥
   الرأى-٦
  المصرى اليوم-٧



 -١٢٣-

   الأسبوع-٨
   المسائيه-٩

   المصرى الدوليه-١٠
   الأحداث اليوميه-١١
   الرواق الجديده-١٢
   الكرامه-١٣
  الأهالى-١٤
   الوطنى اليوم-١٥
   أخبار مصر الجديده-١٦
   إيشبشان جازيت-١٧
  المصرىالحياة -١٨
   الكفاح-١٩

  :الإعلام ووكالات الأنباء والإذاعه
   القناة الفضائيه المصريه-١
   وكالة الأنباء الألمانيه -٢
   إذاعة القاهرة الكبرى-٣
   التليفزيون المصرى-٤
   أخبار الإذاعه-٥
   وكالة الأخبار العربيه-٦
   قناة النيل الدوليه-٧
   القناة الأولى-٨
   الإذاعة المصريه-٩

  قناة النيل -١٠
   المركز الدولى للإعلام-١١



 -١٢٤-

   قناة النيل الثقافيه-١٢
   قطاع الأخبار -١٣
   إتحاد الإذاعه والتليفزيو ن-١٤
   إذاعة القرأن الكريم-١٥
   الوكاله الصحفيه الأقاليم-١٦
   إذاعة القاهرة-١٧
  ع.م. إذاعة ج-١٨
   إذاعة صوت العرب-١٩
  قناة الحره -٢٠
  نيه بقطاع الإعلام الخدمات الأدبيه والف-٢١
   وكالة أنباء الشرق الأوسط-٢٢
   إذاعة الشباب والرياضه-٢٣
   مركز الامم المتحده للإعلام-٢٤
   قناة المحور-٢٥
   قناة الجزيره-٢٦

  :الأحزاب السياسيه
   الحزب الدستورى-١
   حزب الخضر-٢
   حزب التجمع الوطنى التقدمى-٣
   حزب الجيل الديمقراطى-٤
   الحزب الوطنى-٥
  :لوزاراتا

   وزارة الشئون القانونيه والمجالس النيابيه-١
  :جهات أخرى



 -١٢٥-

   جامعة الدول العربيه-١
   سفارة سويسرا-٢
   سفارة فلسطين-٣
   السفارة اليمنيه-٤ 
   نادى القضاة-٥
   المتحف المصرى-٦
   مكتب عبد االله خليل المحامى-٧
   برنامج الامم المتحده الإنمائى-٨

  النقابات
  ننقابة المحامي

  
                            

                
 
 
 
  
 

  
   :المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ٢٠٠٥فى التقرير الصادر عن المجلس عقب انتهاء الإنتخابـات البرلمانيـة عـام        .١
تعديل التـشريعات المنظمـة      " ٩٨ صفحة   ٧تضمنت توصيات المجلس فى البند رقم       

 يسمح بتأمين الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية من          للعملية الإنتخابية بما  
والنظر فى دراسة إنشاء هيئة قضائية مستقلة للإشـراف علـى          ... بدايتها حتى نهايتها    

الإنتخابات على غرار التجربة الهندية ، وفى المقابل تابع المجلس مـاتم تداولـه مـن                

  التقرير الإعلامى الصادر بشأن 
 مقترح تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات 

 وموقف مختلف الجهات المعنية منه 
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ى التى طرحت أهمية مراجعـة فكـرة        تقارير رأى عام وبعض منظمات المجتمع المدن      
الإشراف القضائى على العملية الإنتخابية من أساسها حفاظا على هيبة القضاء وإبعـاده             

 " . عن اى انتقاصات وانتهاكات 
 
وخلال الملتقى الثالث للمجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية الذى انعقد            .٢

 اجمع المشاركون على إنشاء مثل هذه       ٢٠٠٦ مايو     ١١و  ١٠بمدينة الإسكندرية يومى    
ضرورة " "إعلان الأسكندرية "من التوصيات التى تضمنها     ) ٢(الهيئة ، وسجلوا فى البند      

وسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بإنشاء هيئة لإدارة العملية الإنتخابية فـى مـصر ،              
ع الأخذ فى    م -تنشأ عبر قانون خاص يضمن لها حيدتها وإستقلالها عن سلطات الدولة            

 بما يمكن معه الوصول إلى إنتخابـات        -الإعتبار التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى       
حرة ونزيهة من خلال تحقيق وتفعيل الرقابة المجتمعية على العملية الإنتخابية تطبيقـاً             

  " .لمبادىء حقوق الانسان والديمقراطية
   
قوق الانسان لبحـث هـذا      وفى إطار تفعيل تلك التوصيات إتجه المجلس القومى لح         .٣

الموضوع فى إطار علمى ، منطلقاً مما توصلت اليه المناقشات فـى ورشـة العمـل                
، " نحو تطوير أداء ونزاهة العملية الإنتخابيـة       "٢٠٠٦الإقليمية التى عقدها فى مارس      
 على اعداد ورقة عمل حول المفاهيم والمضامين        ٢٠٠٦ووافق المجلس فى بداية يونية      

صلاح النظام الانتخابى فى مصر تتضمن مقترحـات الهيئـات ومنظمـات          الأساسية لإ 
 .المجتمع المدنى لتعديل النظام الإنتخابى الحالى 

  
 هى لجنة الاصـلاح الدسـتورى       -وقد تم تكليف ثلاثة من اللجان التابعة للمجلس          .٤

 لإجراء دراسـة مقارنـة للـنظم        -واللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية       
والقوانين الإنتخابية والهيئات الانتخابية ذات الضمانات الدستورية المـستقلة للعـاملين           
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الذين ينضمون اليها ، للإستفادة من تجارب الدول التى تطبقها ومراعاة اوجة القـصور              
 . والايجابيات فى هذه التجارب 

  
  معالم تشكيل الهيئة وفقاً للنماذج الدولية المتعارف عليها 

لتصور العام لتشكيل ومهام تلك الهيئة اوضح المستشار عادل قـورة           وبخصوص ا  .٥
ان ) ٢٠/٨(عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تـصريح لجريـدة الجمهوريـة             

الفكرة لاتزال تحت الدراسة والمناقشة لإختيار أعضاء من رجـال القـانون واسـاتذة              
ن يعاونهم مجموعـة مـن      جامعات سابقين ممن يتمتعون بالحياد والإستقلالية ، على ا        

الموظفين بحيث تتوفر فى تلك الهيئة كل الضمانات الكفيلة بإقناع الرأى العام بوجودها             
ودورها الحيادى فى الإشراف على العملية الإنتخابية منذ بـدء الترشـيحات وصـولا              
لإعلان النتائج ، واضاف ان المناقشات لم تتوصل بعد الى ماذا كانت هذه الهيئة سوف               

 . بديلة عن الإشراف القضائى على الإنتخابات أم ستتعاون معه تكون
 
الى ان مناقشات المجلس    ) ٢/١٠(وقد اشارت جريدتا الوفد والمصرى اليوم بتاريخ         .٦

 -القومى لحقوق الإنسان لتقرير لجنة خبراء الإصلاح الدستورى بالمجلس قد أسـفرت             
 عن الموافقة على    -لى الإنتخابات   المتعلقة بالإشراف ع  ) ٨٨(فيما يتعلق بتعديل المادة     

إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات فى مرحلتى الإقتراع والفرز وذلك علـى            
من الدستور نظراً   ) ٨٨(النحو الذى قررته المحكمة الدستورية العليا فى تفسيرها للمادة          

لمستقلة بمـا   للثقة التى اولاها الشعب للقضاء ، وصعوبة توافر ضمانات الحيدة للهيئة ا           
اكدت صحيفة الأسبوع فى     يسمح لها إدارة هاتين المرحلتين من العملية الإنتخابية ، كما           

مـن الدسـتور    ) ٨٨( ان المجلس القومي لحقوق الانسان يتمسك بنص الماده          ٢٨/١٠
معتبراً ان الاشراف القضائي الكامل يحول دون وقوع عمليات التزوير وبالتالى يضمن            

  .ويحافظ علي الحريات العامه حقوق المواطنين 
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آخـر  (اما الدكتور عبد االله خليل خبير الانظمة الانتخابية بالأمم المتحدة فقد اوضح              .٧
   -:بأن فكرة عمل الهيئة من ناحية تشكيلها وآلياتها تتمثل على النحو التالى ) ٧/٦ساعة 

  
  تصدر بقانون يحدد معايير وضوابط ادارتها للعملية الانتخابية  
ختيار اعضائها من بين الشخصيات المستقلة غيـر المنتميـة للاحـزاب            يتم ا  

  السياسية وتشارك فيها كافة قطاعات المجتمع المدنى 
  تخصص لها ميزانية مستقلة  
  يتوفر لها عدد كاف من الموارد البشرية والموظفين المدربين 
  تكون مستقلة استقلالا كاملا عن كافة سلطات الدولة  
 رطة القضائية ينشأ لها جهاز للش 

يكون لأفرادها صفة مأمور الضبط القضائى ويكونوا تابعين تمامـاً لأوامـر             
  الهيئة  

  يكون لها سلطة كاملة فى اعداد قوائم الناخبين وتنقيتها    
  يكون لها صلاحية تغيير شكل الدوائر الإنتخابية  
  تكون مسئولة عن تحديد مراكز الاقتراع وتصميمها والاشراف عليها  
لى الاشراف بشكل دائم على عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج التى           تتو 

  تخضع للاشراف القضائى
 . فصل ادارة الانتخابات عن السلطات والهيئات الرسمية  

 
وقد اشارت العديد من المصادر الإعلامية الى ان فكرة الهيئة المستقلة للإشـراف              .٨

ابات يتم تطبيقها بنجاح فى العديـد مـن دول       على الإنتخابات او المفوضية العليا للإنتخ     
العالم مثل الهند وفلسطين والعراق واليمن والمغرب وتونس وقطر والكويت وجنـوب            

 . افريقيا والمانيا وايطاليا 
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  ) :مجلسى الشعب والشورى والمجالس المتخصصة(موقف المؤسسات الرسمية 
حزب الـوطنى علـى شـبكة       فى الجولة الثالثة من الحوارات التى يجريها موقع ال         .٩

الانترنت الدولية مع القيادات الرئيسية للحزب ، المح الدكتور فتحـى سـرور رئـيس               
مجلس الشعب الى وجود نية فى إستبدال الإشراف القضائى على الإنتخابـات بلجـان              
وهيئات يعامل اعضاؤها معاملة القضاة ، مشيراً الى ان ذلك يعفى القضاة من النـزول               

عليا الى الشعب ، وبالتالى يجنبهم احتمالات التعرض لأضرار قد تمـس   عن منصاتهم ال  
روز (استقلاليتهم وحيادهم ، واكد ان ذلك يمثل اتجاها فـى العديـد مـن دول العـالم                  

 )١٦/٨اليوسف 
 

 ان لجنة حقوق الإنسان بمجلـس       ١٧/٨وكشفت صحيفة المصرى اليوم بتاريخ       .١٠
 إنشاء  - ٢٠٠٥كومة حول انتخابات عام      فى تقرير لها رفعته للح     -الشعب قد اقترحت    

لجنة او هيئة مستقلة للإشراف على العملية الإنتخابية منذ بدء الترشيح حتـى إعـلان               
النتائج ، على ألا تخضع لأى سلطة من سلطات الدولة ، وتخصص لها مجموعات من               

 .رجال الشرطة لتأمين العملية الإنتخابية شريطة ان يكونوا تابعين لها مباشرة 

  
كما كشف الدكتور سرور ان مركز الدراسات البرلمانية بمجلس الشعب يدرس            .١١

نظم الإشراف على الإنتخابات فى دول العالم ، وامكانية الإستفادة منها وتطبيقهـا فـى               
الى ان مجلس الشعب رفـع تقريـراً        ) ٤/٩المصرى اليوم   (مصر ، واشارت صحيفة     

رية أشار فيه الى إقتراحـات عـدد مـن          للسيد الرئيس حول أولويات التعديلات الدستو     
النواب بتشكيل لجنة عامة او مجلس قومى للإشراف على الإنتخابـات دون إشـتراط              

 . تشكيله من رجال القضاء بشكل كامل 

  
نتائج استطلاع للـرأى تـم      ) ٢٨/٦(ومن ناحية أخرى نشرت جريدة الاهالى        .١٢

لإشراف القضائى علـى    إجراؤه بين أعضاء مجلس الشورى للتعرف على مواقفهم من ا         
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على تعيين قـاض لكـل لجنـة        %) ٣٦,١بنسبة  ( عضوا   ٩١الانتخابات ، حيث وافق     
على تعيين قاض لكـل لجنـة عامـة         ) من الأعضاء % ٥٩,٥(فرعية، فى حين وافق     

 عضوا وافقوا على تعيين قاض لكل لجنة        ٧٠ عضوا من بينهم     ١٥٠عددهم الإجمالى   (
 لكل لجنة عامة وقاض لكـل لجنـة فرعيـة اذا             عضواً أيدوا تعيين قاض    ٨٠عامة ، و  

من اعضاء المجلس عـن إبـداء أى        %) ٤,٣٧(، وامتنع   ) توافر عدد كاف من القضاة    
 .رأى ، وذلك رغم ان معظم أعضاء مجلس الشورى ينتمون الى الحزب الوطنى 

  
الى ماورد فى تقريـر الإصـلاح الدسـتورى         ) ٣٠/٧(ونوهت جريدة وطنى     .١٣

التطبيق العملـى لإشـراف القـضاة علـى         " رى من أن            الصادر عن مجلس الشو   
الإنتخابات أدى الى تعطيل أداء المحاكم لإنشغال أعضاء الهيئات القضائية بهذه العملية            

وأشارت الى ضرورة إصدار قانون بتشكيل هيئة مستقلة لهذا الغرض ، كما نوهـت              " 
صة بوقـف الإشـراف     الى مطالبة تقرير صادر مؤخراً عن المجالس القومية المتخص        

 .القضائى على الإنتخابات البرلمانية وإسناد تلك المهمة عالى هيئة عامة 
 

صدور هذا التقرير عن مجلس الشورى مقترحاً       ) ٣١/٨(واكدت المصرى اليوم     .١٤
إصدار قانون تشكل بمقتضاه هيئة عامة دائمة ومـستقلة تخـتص بالإشـراف علـى               

ار رجال القضاء او القانون المـشهود لهـم         الإنتخابات بجميع صورها ويرأسها أحد كب     
بعدم الإنتماء لأى حزب ، يعاونه مجلس من هؤلاء وغيرهم من الخبـراء ، ويتبعهـا                

 .تنظيم عام فى كل أنحاء الجمهورية 

  
  :موقف النواب من أعضاء مجلس الشعب 

على تشكيل لجنة عليا للإشراف علـى       ) وطنى(وافق النائب عبد الرحمن بركة       .١٥
ت تتمتع بنفس الضمانات والحصانات الممنوحة للقضاة ، كما ايد النائب عبـده             الإنتخابا
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الفكرة معللاً ذلك بأنها ستضمن نزاهة العملية الإنتخابيـة مفـضلاً           ) وطنى(ابو عائشة   
 ) . ٢٠/٨جريدة الوفد (إبعاد القضاة عن اى مهام تمس هيبتهم 

 
جدت لجنـة مـستقلة     أكد محمد الصحفى نائب الحزب الوطنى بأسيوط انه لو و          .١٦

فمطلوب منها ضمانات لتأكيد نزاهتها وشفافيتها مشيراً الى ان القضاء هو اكبر مؤسسة             
مشهود لها بالنزاهة ، والعملية الإنتخابية حساسة وتحتاج الى نزاهة وشفافية ، وقال ان              
دخول نواب الأخوان البرلمان يؤكد نزاهة العملية الإنتخابية ، واضـاف ان الإشـراف              

، واشـار   ) ٧٦(ضائى يعد ثانى اكبر خطوة على طريق الإصلاح بعد تعديل المادة            الق
محمد عامر نائب الوطنى عن ملوى انه اذا كانت الجهة التى ستشرف على الإنتخابات              
لاتتمتع بالحصانة او الإستقلالية مثل القضاء ، فالأمر لن يكون مقبولاً وسيكون ردة عن              

 ).٣٠/٧الوطنى  (الديمقراطية والإصلاح السياسى

  
) حزب وطنى (ويرى ابراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب          .١٧

صعوبة تشكيل لجنة تدير الإنتخابات بدلا من القضاة ، بينما فسر الدكتور جمال زهران              
إتجاه الحكومة لإلغاء الإشراف القضائى على الإنتخابات       ) مستقل(عضو مجلس الشعب    

تيب صفوفها من جديد بعد فشلها فى مواجهـة نـواب المعارضـة            بإعتباره محاولة لتر  
فقد ) الوفد  ( اما النائب صلاح الصايغ     ) ٢٠/٨الوفد  (والمستقلين داخل جلسات البرلمان     

اشار الى ان التعديل المقترح يتعارض مع برنامج الرئيس وتصريحاته بأن العام المقبل             
 . سيكون عام الإصلاح الدستورى  

  
 حمدى حسن المتحدث بإسم الإخوان المـسلمين فـى مجلـس            وصف الدكتور  .١٨

من الدستور بأنه تلاعب لإفـساد الحيـاة        ) ٨٨(الشعب رغبة الحكومة فى تعديل المادة       
السياسية ، وسعى للتخلص ممن تسببوا فى كشفها خلال الإنتخابات الماضـية ، الأمـر     

 بالدسـتور وإبعـاد     الذى يزيد من الإحتقان فى الشارع السياسى ، وحذر من التلاعب          



 -١٣٢-

القضاة ، مشيراً الى ان إستطلاع الرأى بين النواب حول تعديل الدستور لـم يتـضمن                
كمـا  ) ٢٠/٨الوفـد   (او التوصية بتشكيل لجنة للإشراف على الإنتخابات        ) ٨٨(المادة  

وصف فكرة الهيئة او المجلس القومى أو اللجنه العليا للإنتخابات بأنها محاكاة للهيئة او              
ة التى اشرفت علي الانتخابات الرئاسيه وتم من خلالها تزييف الانتخابات مؤكـداً             اللجن

ان الإشراف القضائي هو الضمان لأية انتخابات حرة حقيقية ، وحذر من ان إسـتمرار               
التلاعب بالدستور والقانون علي هذا النحو سوف يؤدى الي فوضى عارمة تعم الـبلاد              

 ).١٣/٩الغد (

  
على حيادية القضاة فـى إدارتهـم للعمليـة         ) الوفد(شردى  اثنى النائب محمد     .١٩

الإنتخابية ، وإعتبر رغبة الحكومة فى إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات            
الأمر بأنه  ) اخوان(بمثابة إغلاق نهائى لملف الإصلاح ، ووصف النائب حسين إبراهيم           

به حتى يضمن عدم تكـرار    مؤامرة على مصر كلها حيث يمارس الحزب الوطنى ألاعي        
بحدة محاولة تـشكيل    ) مستقل(هزيمته فى الإنتخابات ، كما انتقد النائب احمد ابوبركة          

 ) .٢٠/٨الوفد (لجنة غير قضائية للإشراف على الإنتخابات 

  
ان نواب الإخـوان    ) ١٣/٩ الوفد   – ١٢/٩المصرى اليوم   (وقد كشفت جريدتا     .٢٠

هم حـول التعـديلات الدسـتورية المرتقبـة         المسلمين فى مجلس الشعب يناقشون رؤيت     
بمشاركة بعض الخبراء الدستوريين ، وقد تضمنت ورقة التعديلات رؤية نواب الإخوان         
حول الإصلاح الدستورى ، ومن بينها التمسك بالإشراف القضائى الكامل على عمليـة             

 .الإقتراع بدءاً من إعداد الكشوف وحتى إعلان النتائج فى كل إنتخابات عامة

  
  :موقف الأحزاب السياسية 

أكد فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد تمسكه بإستمرار الإشراف القـضائى             .٢١
 وقال إنه   -) ٤/٩(  نهضة مصر     -) ٨٨(الكامل على الإنتخابات ، ورفض الغاء المادة        
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فى حالة الإصرار على تشكيل هيئة للإشراف على الإنتخابـات فـلا بـد ان تقتـصر                 
ة فقط ، وشدد على ان الإقتراب من الإشـراف القـضائى علـى              عضويتها على القضا  

الإنتخابات يعد أمراً خطيراً يرفضه حزب الوفد وجميع أحزاب المعارضة ، محذراً من             
ان الحزب سيدعو لمواجهة مثل هذه الدعوة بكل قوة ، وسيشكل جبهـة مـن أحـزاب                 

 المقترحـات التـى   المعارضة لتحديد الشكل الأمثل للإشراف على الإنتخابات ، ووضع    
 . تضمن تحقيق النزاهة والحيادية والشفافية 

 
كما شدد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد على عـدم الغـاء الإشـراف                .٢٢

القضائى على الإنتخابات قبل تشكيل لجنة قضائية مستقلة من قضاة محكمـة الـنقض              
  ) .٨/ ١٨المسائية (للإشراف الفعلى على عملية الإنتخاب 

  
 الشهابى رئيس حزب الجيل عن خشيته من ان يكون انشاء الهيئـة             وعبر ناجى  .٢٣

المستقلة للإنتخابات يستهدف ضمان إستمرار الأغلبية للحزب الوطنى بإبعاد القضاة عن           
 -الإشراف على العملية الإنتخابية ، وقال ان انشاء هيئة عليا للإشراف من مـوظفين               

ات الدستورية والديمقراطية لأنهـم      سوف يهدم كل الإنجازات والإصلاح     -ليسوا قضاة   
قد ينحازون الى مرشحى الحزب الوطنى ، واضاف انه فى حالة إنشاء مثل هذه الهيئة               

 حتى ولو كـانوا     -فلا بد أن يكون أعضاؤها من القضاة فقط ، وان لاتتضمن غيرهم             
 )٢٩/٨الوطنى اليوم . (من الشخصيات العامة 

  
 شباب مصر فقـد اكـد ان الإشـراف       اما السيد احمد عبد الهادى رئيس حزب       .٢٤

القضائى على الإنتخابات لايحتاج للإلغاء بل يحتاج للتطوير بإضافة إشـراف القـضاة             
ليكـون  " سـيد قـراره  "على جميع الطعون والإستشكالات ، وكذا إلغاء بند ان المجلس      

لمحكمة النقض وحدها الحق فى الفصل فى الإنتهاكات او النتائج ، واضاف ان الـنص               
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 إنشاء هيئة مستقلة دون النظر الى تشكيلها وطريقة عملها لايعدو ان يكون تراجعا              على
 .للخلف 

 
وقال المستشار مرسى الشيخ نائب رئيس حزب الغد انه ضد تعديل الدستور او              .٢٥

المساس بالإشراف القضائى على الإنتخابات فى الوقت الحالى حتى لاتأتى التغييـرات            
سوأ منه ،  وأضاف ان التجربة اثبتت ان مثـل هـذه             بتكريس للوضع الراهن وربما أ    

 .اللجان او الهيئات المستقلة هى الباب الخلفى لسيطرة الحزب الحاكم 

  
اكد محمود الصباحى نائب رئيس حزب الأمة ان تشكيل هيئة للإشراف علـى              .٢٦

الإنتخابات هو احد مطالب حزب الأمة للإشـراف علـى جميـع الإنتخابـات بكافـة                
ى ان تكون مستقلة تماما ، وتحت إشراف رئيس الجمهورية فقط ، وشدد             مستوياتها، عل 

على ضرورة تشكيل مثل هذه اللجنة أساساً من القضاة ، وان تتبعها جميـع الأجهـزة                
 .الإدارية التى تحتاجها العملية الإنتخابية كالشرطة والأمن والمحليات 

  
التى عقدتها الجمعيـة    " ةالمشاركة السياسية فى الإنتخابات النيابي    "وخلال ورشة    .٢٧

من ) ٨٨(المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إعتبر ممثل الأخوان ان تعديل المادة           
الدستور سوف يفتح الباب امام تزوير الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، ويرسـخ سـيطرة              

 .الحزب الوطنى على الحياة البرلمانية 

  
ع ان الحـزب يطالـب دائمـا        وأكد حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجم        .٢٨

بضرورة إنشاء لجنة قضائية للإنتخابات ، تباشر عملها بدايـة مـن إعـداد الجـداول                
 ) .  ١٣/٩ الأهرام –المصرى اليوم (الإنتخابية حتى إعلان النتيجة 
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وقال وحيد الاقصري رئيس حزب مصر الاشتراكي انه لا يمكن ضمان نزاهة              .٢٩
 مستقله لا تخضع للسلطه التنفيذيه الإشراف الكامل        الانتخابات دون  تولي جهه قضائيه     

عليها ، مقترحاً ان تكون هذه الجهه هي المجلس الاعلي للقضاء علي ألا يكـون تابعـاً         
لرئاسة الجمهورية ، وطالب بنقل تبعية الادارةالعامة للانتخابات من وزاره الداخلية الي            

 . )٢٤/١٠الوفد (الجهة القضائية التى تتولى الإشراف 

  
واكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر انه لايؤمن بمبدأ            .٣٠

الاشراف القضائي على الإنتخابات ، إلا ان الواقع الحالي يؤكد ان التخلى عنه سـوف               
يحول الانتخابات الي مجزرة ، مما يفرض التمسك به ولكن الي حين ، واشـار الـى                 

القريب اذا ماتم إنشاء هيئه قوميه للإشراف الكامـل         امكانية الإستغناء عنه في المستقبل      
  ) ٢٨/١٠المصري اليوم (علي الإنتخابات 

  
  :موقف المنتمين لمؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى 

صرح الدكتور سعيد الدقاق أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمجلس حقوق            .٣١
ف على الإنتخابات يبعد النظام عن الجوانـب        الإنسان بأن تشكيل الهيئة المستقلة للإشرا     

السلبية التى قد تشوب هذه العملية ، وقال انه يرى ان الإشراف القضائى يجب ان يكون                
جزئياً بحيث يتولى القضاة الإشراف على اللجان العامة ونظر قرارات الطعـن علـى              

ذه الهيئـة   الهيئة ، وكذلك بعض الأمور التى تدخل ضمن سلطة القضاة ، واوضح ان ه             
 .يجب ان يكون لها فروع فى كافة المناطق الإنتخابية 

 
وترى الدكتورة جورجيت قلينى عضو مجلس حقوق الإنسان ان اقتراح إنـشاء             .٣٢

هذه الهيئة المستقلة إقتراح جيد وسبق تطبيقه فى الخارج بنجاح وساهم بشكل مؤثر فى              
 ان السبب وراء التمسك      قالت و) ٢٥/٦روز اليوسف   (خروج انتخابات نزيهة وحيادية     

بالاشراف القضائى هو ان القضاة محظور عزلهم ، وليس لإيماننا بأن جينات القـضاة              
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مختلفة ، أو اننا لانثق في غيرهم ، ورقابة القضاة كانت ممتازة الا انها لم تخلوا مـن                  
بعض السلبيات مثل تضييع مساحه كبيرة مـن وقـت القاضـى ، وتعطيـل مـصالح                 

أن رجال السلك القضائي يجب ان يكونوا بمنـأى عـن اى شوشـره ،               الجماهير، كما   
واضافت انه  لامانع من ان تكون هناك لجنة للإشراف مكونه من قضاة على المعـاش                
ورجال قانون وحقوق إنسان علي ان تعطى اللجنه سلطة تفوق سلطة وزارة الداخليـه              

تفى سلبيات شغل القـضاة      وتجعل اعضاؤها غير قابلين للعزل ويحلفون اليمين وبذلك تن        
بعملية الانتخابات ، ونوهت الى إمكانية النص علي عدم إنضمام أى من أعضاء السلطه              
التنفيذيه لتلك الهيئة ، واختتمت بأن القضاة بشر وغيرهم بشر والبشر غير معـصومين              

 ).١٣/٩الغد (ولا يصح ان نثبت كامل العصمة للقضاة وان ننفيها عن ماعداهم 

  
 ذلك المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان          ويتفق مع  .٣٣

حيث يري ان المجتمع في حاجه شديده لمثل هذه الهيئه المستقله بعد التخبط الذي حدث               
بين المشرفين علي الانتخابات ، مطالباً بأن تضم الهيئه المـستقله عناصـر قـضائيه               

هم بالكفاءه والنشاط في هذا المجال ،       ورؤساء بعض منظمات المجتمع المدني المشهود ل      
إضافة الي ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الانسان ، مع التأكيد علي ضروره إعطا              

 .ء الهيئة صلاحيات كافيه 

  
واوضح نجاد  البرعى مدير جماعة التنمية الديمقراطيـة ان أعـضاء الهيئـة               .٣٤

 ويتقدم  - تحددها الدولة    - المستقلة للإنتخابات يمكن اختيارهم بوضع شروط لعضويتها      
اليها من تنطبق عليهم هذه الشروط ، او يتم انتخاب اعضاؤها من الـشعب مباشـرة ،                 

آخرساعة (ويمكن ان يكون من بينهم ممثلين لجميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى            
٧/٦. ( 
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قال محسن عوض الخبير فـى عمليـات مراقبـة الإنتخابـات ان اللجـان او                 .٣٥
... لتى تدير الإنتخابات موجودة فى بلدان كثيرة وهى تنـشأ بطـريقتين             المفوضيات ا 

طريقة لاتتعارض مع إشراف القضاة ، وطريقة أخرى تعد خصيصاً لمنع القضاة مـن              
الإشراف الحقيقى ، وقال ان مثل هذه المفوضيات تعمل بشكل جيد لو إمتلك المشاركون              

  ) .١/٨الكرامة ( جيدة ورقابة فاعلة فيها الرغبة والقدرة على تفعيلها باتجاه إدارة
  

وترى المستشارة سامية المتيم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ان انشاء            .٣٦
هذه الهيئة يحتاج لتعديلات دستورية مشيرة الى ان الإشراف القضائى على الإنتخابات            

الم، أثبت فاعليته وجدارته رغم وجود بعض السلبيات التى تحدث فى الكثير من دول الع             
واضافت ان إنشاء مثل هذه الهيئة يعد تشكيكا فى القضاء وطعنا فى نزاهته واستقلاليته              
مشيرة الى ان الهيئة قد لاتستطيع ان تتمسك بالحيادية اللازمـة لمراقبـة الإنتخابـات               
خاصة فى المحافظات النائية والقرى والصعيد الذى تغلب عليه القبلية ، وشددت علـى              

ون بين القضاة ووزارة الداخليه لضمان إمتداد الإشراف القـضائى          ضرورة تفعيل التعا  
 ) .٢٥/٦روز اليوسف . (خارج اللجان

  
) ١٣/٩الغد  (يري ناصر امين مدير المركز العربى لإستقلال القضاة والمحاماة           .٣٧

ان فكرة الهيئة المستقلة فكرة جيدة ، والأمر يستحق التجربه لما يؤدي اليه من توسـيع                
كة المجتمعية ، وهى موجوده فى الدول الديمقراطيه وتعد تلـك المجـالس   قاعده المشار 

إحدى سمات تلك الدول لأنها تتطلب مناخاً  غير متوافر في دول العالم الثالث ، لذا فإن                 
المطلوب أولاً ان يكون هناك مؤسسات ومجتمع مدنى قوى وحركه طلابيـه ونـشاط              

اطنين علي الإنتخابات مع وعيهم بأهمية      سياسي داخل الجامعات ، وإقبال كامل من المو       
العمليه الديمقراطيه ، وكل هذه الضمانات اذا لم تتوافر تصبح فكره انشاء الهيئه فكـرة               
غير ملائمة ، وقال ربما يمكن تشكيل مثل هذه الهيئه بقرار ، أما نجاحها فـي تحقيـق                  

يره ، ووصـف    اهدافها في تنظيم إنتخابات حرة فهو امر مشكوك في حدوثه بدرجه كب           
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، وهـو   " حق يراد بـه باطـل     "بحجة نقص أعداد القضاة بأنه      ) ٨٨(أمين تعديل المادة    
سحب الرخصة الدستورية للقضاة ومنحها لهيئة تشكلها الحكومة بمعرفتها لتتحكم فيهـا            

عكـس  ) ٢٦/٩(وفى تصريحات اخرى تالية لصحيفة روزاليوسـف        . وتسيطر عليها   
ة الهيئة حيث طالب بضروره تشكيلها من عناصر قـضائيه          أمين موقفاً أكثر تقبلاً لفكر    

مشهود لها بالكفاءه والنزاهه ، وعناصر اخري يتم اختيارها بعناية ، مشيراً الي ان ذلك               
يتطلب تعديلاً دستورياً يتبعه استفتاء شعبي ودراسة متأنية حتي لا نضطر الي العـودة              

 .عمليةالانتخابية للوضع القديم وهو الإشراف القضائي الكامل علي ال
 

ومن ناحية أخرى حذر احمد مخيمر مدير مركز حوار للتنمية مـن ان يكـون                .٣٨
يستهدف تحصين عوار دستورى بما يمنع المواطن من اللجوء الـى           ) ٨٨(تعديل المادة   

المحكمة الدستورية ، وقال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقـوق الإنـسان ان               
 هذه الهيئة ، واعتقد انها محاولات لابعاد القضاة عـن           الوقت غير مناسب لخروج مثل    

مراقبة الإنتخابات وهذا امر خطير يهدد التجربة الديمقراطية وعملية الإصلاح بأسرها           
مـن الدسـتور    ) ٨٨(واضاف ان نية الحكومة فى تعديل المادة        ) ٢٥/٦روز اليوسف   (

 )٢١/٨الوفد (لة المقبلة يؤكد عدم رغبتها فى إجراء إنتخابات حرة ونزيهة خلال المرح

  
) ٨٨(وقال عصام صقر مدير المرصد المدنى لحقوق الإنسان ان تعديل المادة             .٣٩

من الدستور امر سيحاربه الجميع لمنع هذه المهزلة غير المسبوقة فى تاريخ مـصر ،               
واكد وجدى عبد العزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان عدم قدرة المجتمع المدنى             

 الرقابة على العملية الإنتخابية بسبب القوانين المقيدة لعمل المنظمـات           والأحزاب على 
 ) . ٢٠/٨الوفد (والأحزاب 

  
وقال طارق خاطر رئيس جمعيه المـساعدة القانونيـة لحقـوق الانـسان أن               .٤٠

الإنتخابات الماضيه التي أشرف عليها القضاة قد اتصفت من حيث المراقبه والإشراف             
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رفضه إنشاء الهيئة المستقلة باعتبارها خطوة لا تسمح بها بيئه          بالحياد التام ، وعبر عن      
المجتمع  الإنتخابي في مصر  ، ومحذراً من إزدياد الطعون المقدمـة حـول نزاهـة                 
وشفافية العملية الإنتخابية خاصة وان العناصر المشكلة منها الهيئة ستكون من إختيـار             

 كة في العملية الانتخابية ، الحكومة ، كما حذر من عزوف المواطنين عن المشار

  
ويقول جمال بركات مدير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريـات ان             .٤١

ظهور بعض أوجه القصور فى عمل اللجان التى أشرفت على الإنتخابـات الرئاسـية              
والبرلمانية السابقة يدفعنا للتفكير فى إيجاد هيئة مستقلة تتولى كل شئون الإنتخابات فى             

  آخرسـاعة  (ولكن يجب ان تكون مكملة للإشراف القضائى وليست بديلاً عنه           مصر ،   
٧/٦ . ( 

وقال عبد الغفار شكر اننا نحتاج لتعديل قانون ممارسـة الحقـوق الـسياسيه               .٤٢
لتشرف علي الإنتخابات لجنه عليا مستقله غير قابلة للعزل ، كل أعضائها من رجـال               

اللجان العامه ولجان التـصويت ، وهـذا        الهيئات القضائية ، يشرف فيها القضاة علي        
الأمر يحتاج لضمانات أخرى منها ان ينتدب رجال الشرطة المسئولين عن الانتخابـات             
تحت اشراف هذه اللجنة ، كما يخصص للانتخابات ميزانية مستقلة تحت اشرافها ايضا،             

 .ئجوان تشرف اللجنه علي الإنتخابات بدءاً من تقسيم الدوائر وحتى إعلان النتا

  
  من انـه لـو تحقـق       ) ٩/١٠(وحذر عبد الغفار شكر بصحيفة المصرى اليوم         .٤٣

من الدستور للنص على ان يكون      ) ٨٨(ما تردد عن نية الحزب الحاكم فى تعديل المادة          
الإشراف القضائى على الإنتخابات مقتصراً علي اللجان العامه فقط دون اللجان الفرعيه            

ودة للتزوير الشامل للانتخابات مشيراً الى ان كافـة         فاننا سنكون بصدد نكسة حقيقية وع     
الانتخابات التي خلت من وجود قضاة في اللجان الفرعيه قد شهدت اشكالاً مختلفة مـن               

ودعا القوي الديمقراطية في مصر للتصدي بقوه لهذا التوجه ، وقدم اقتراحـاً             . التزوير  
 على الضمانات الأساسية التي     لتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات يشتمل      
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تكفل استقلالية الهيئة المشرفه علي الانتخابات ، وكذلك الصياغه القانونيه المنـضبطه            
 الخـاص بمباشـره     ٥٦ لـسنه    ٧٣للمواد الخاصه بالاشراف القضائي في القانون رقم        

  .الحقوق السياسيه 
  

إن نظـام   " ىمدير الجمعيه المصريه لدعم التطور الديمقراط     "محمود علي "وقال   .٤٤
الإشراف المستقل يوجد في أغلب الدول المتحضرة التى تمتلك نظماً إنتخابيـة جيـدة ،       
وإنشاء الهيئة المستقلة هو أحد مطالب منظمات المجتمع المدنى بشرط ألايكون بـديلا             
عن الإشراف القضائي ، وأوضح انه عند تشكيل الهيئة ينبغى مراعاة ان تكون مستقله              

ن عناصرها جميع الأحزاب المدنية ، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها           تماما ، وتضم بي   
لافتاً إلي أهمية وضع طريقة أو آلية محددة للتصويت علي تشكيلها ضماناً لأن تخـرج               

  .هذه الهيئة فوق مستوي الشبهات 
  

من جانبه شكك احمد سميح مدير مركز الاندلس لدراسات التسامح في المقترح             .٤٥
ه إبعاد القضاة عن عمليه الإشراف ، لافتا الي ان العناصر المـشكلة             قائلاً إن الهدف من   

منها الهيئة ستكون معينة من قبل السلطة التنفيذية ، ومؤكداً علي اهمية استقدام مراسلين              
  .   دوليين لمراقبة العملية الانتخابية ضماناً لمزيد من الشفافية والنزاهة 

  
بالإسـكندرية محـاولات إلغـاء      وصف بيان لجمعية أنصار حقوق الإنـسان         .٤٦

الإشراف القضائى على الإنتخابات بأنها مخطط مفضوح يهدف لإبعاد قضاة مصر عن            
منع التزوير فى عمليات الإقتراع ، وحذر البيان من مغبة إنفـراد الحـزب الـوطنى                

 ) .  ١٥/٩الوفد (بإجراء تعديلات فى الدستور متجاهلاً بقية القوى السياسية 

 ١٤-١٢العام لمحامى مصر الذى انعقد فـى بورسـعيد مـن            طالب المؤتمر    .٤٧
سبتمبر بضرورة إشراف القضاة على كافة مراحل العملية الإنتخابية خلال الإنتخابـات            

 ) .١٦/٩الوفد (العامة والمحلية 
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) ٨٨(وفي استطلاع للرأى أجراه مركز إبن خلدون حول إمكانية تعديل الماده              .٤٨

أنهـم سـمعوا   %) ٥٠(ضائي علي الانتخابات ، أكد     من الدستور الخاصه بالاشراف الق    
قالوا لم نهتم بالامر ، وعما إذا كـان         %) ٢٠(,قالوا لم نسمع    %) ٣٠(عن الموضوع و  

%) ٨٠(قد جاء لصيانة إستقلال القضاة وإبعادهم عن السياسة اكـد           ) ٨٨(تعديل الماده   
 علـي   أنه إنزعج من إصرار القضاة علي التمـسك بالإشـراف الكامـل والمـستقل             

آراء أخرى ،   %) ٥(فقط انه جاء لصيانة القضاء و     %) ١٥(الانتخابات، في حين رأى     
قالوا انها  %) ١٣(علي أن تعديل هذه المادة بدايه لتوريث حكم مصر و         %) ٦٠(ووافق  

قـالوا آراء أخـري     %) ٧(قالوا لـسنا متاكـدين و     %) ٢٠(بدايه للإصلاح السياسي و   
 ) .٢٧/٩الدستور (

  
  لمصريه لحقوق الانسانملتقي المنظمه ا

بمجرد إعلان المجلس القومي لحقوق الانسان عن تنظيم ورشة عمل لمناقـشة             .٤٩
مقترح إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخابات ، سارعت المنظمه المصريه لحقوق الانـسان            

الـضرورات  .. إصلاح النظام الإنتخابى فى مصر      "بعقد الملتقي الفكري العاشر حول        
الذى يضم ممثلين عن    " منتدى الإصلاح الإنتخابى  " أعلن عن تأسيس    ، الذى   " والآليات

مجلسى الشعب والشورى والقوى السياسية والحزبية ونشطاء حقوق الإنـسان ، ودعـا             
لسن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ، وأكد حافظ             

الإشراف القضائي الكامل علـي     ابوسعدة الأمين العام للمنظمة على ضروره استمرار        
نشير الى ان   (الإنتخابات ، وخضوع جميع مراحلها واجراءاتها للرقابه القضائيه الفعاله          

 بتعـديلات فـى القـانون لإعطـاء         ٢٥/٦سيادته كان قد طالب بروز اليوسف فـى           
صلاحيات اكبر للقضاة فى الاشراف على الإنتخابات بدلا من التفكير فى انشاء هيئـة              

 ) ةمستقل
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ان المشاركون فى الملتقي    )  اكتوبر ١٧(إلا ان رجاء النمر نقلت بجريدة الاخبار         .٥٠
قد اتفقوا على ان يتم النص فى الدستور على تشكيل لجنه للإشراف علي الانتخابات في               

 .  مراحلها المختلفه ، بحيث تخضع في قراراتها لرقابة مجلس الدولة 

  
الى دعـوة الـدكتور     ) ١٧/١٠(صر  واشار محمود بسيوني في صحيفة نهضة م       .٥١

ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره في افتتاح الملتقي الى النص فـي              
الدستور علي تشكيل تلك اللجنة على ان تضم فى عضويتها عدد مـن اقـدم اعـضاء                 
مجالس النقابات المهنية والعمالية وأساتذة القانون ورجـال القـضاء ومجلـس الدولـه              

 سنه ، وإنتقد الدكتور شوقي السيد عـضو مجلـس           ٧٥ين ممن لم يتجاوزوا سن      السابق
الشوري النظام الانتخابي الحالي ، ودعا لتشكيل لجنه من القضاة للإشراف علي تنقيـة              
الجداول الإنتخابية ، وإعاده النظر في الاشراف القضائي بعد المشكلات التي واجهتـه             

الرقابة اللاحقة للفصل في الطعـون الانتخابيـه ،         في الانتخابات الماضية مؤكدا أهمية      
سـيد  "وإدخال تعديلات تضمن نفاذ هذه الاحكام بعد صدورها ، والقضاء علي ثقافـه              

 " .قراره

  
الى قيام الـدكتور مـصطفي      ) ١٩/١٠(ونوه وائل علي بصحيفة المصري اليوم        .٥٢

م الانتخـابي   النشرتي الاستاذ بكليه الاداره والاقتصاد بعرض ورقه عمل حول النظـا          
الامثل لمصر ، إنحاز فيها للإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات من خلال تشكيل             
لجنة قضائية لهذا الغرض يتم إنتخاب أعضاؤها بالإقتراع السرى بواسـطة الجمعيـة             

 .العمومية لمحكمة النقض 

  
كما اشار لورقة العمل التى عرضها أحمد عبد الحفيظ مدير المركـز العربـى               .٥٣

.. الهيئة المستقلة للإشراف علـى الإنتخابـات        " محاماة والإستشارات القانونية حول     لل
والتى اكد فيها على ان إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات هو أمر مرغوب            " الدور والتحدى 
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فية إذا تم وفقاً للحدود والضمانات التى تكفل إجراء إنتخابات نزيهة ، لافتاً الى ان تلك                
 القضاء من مهمة الإشراف على الإنتخابات بشكلها الحالى ، نظـراً            الهيئة سوف تعفى  

لأنها تستهلك وقتهم وترهقهم بأعمال إدارية بحتة ، ولفت الى انه فى حالة الإتفاق على               
قيام تلك الهيئة المستقلة فإن الأمر يقتضى قيام هيئة تنسيقية تضم ممثلى جميع الأحزاب              

مات المجتمع المدنى والشخصيات العامـه ، لوضـع         والنقابات المهنية والعمالية ومنظ   
مشروع متكامل بشأنها يحدد أسلوب تشكيلها وهيكلها الإدارى وسـلطاتها والبرنـامج            
التدريبى المحايد والفعال الذى تنفذه النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى لإعـداد            

 .  الحزبية الكوادر العاملة بها بعيداً عن التأثر بالميول السياسية او

  
  :موقف رجال القانون وبعض اساتذة الجامعات ورجال الإعلام 

كتب الدكتور نبيل   " عدم دستورية إشراف القضاة على الإنتخابات     "تحت عنوان    .٥٤
من الدستور  قـد نـصت علـى ان          ) ٨٨(لوقا بباوى استاذ القانون الجنائى ان المادة        

فيها تحت إشراف أعضاء من هيئـة        يتم الإقتراع    – تحديداً   –انتخابات مجلس الشعب    
من الدستور فى شأن المواد التى تسرى منه على مجلس          ) ٢٥(قضائية ، كما ان المادة      
 بـالنص  -، ويعنى ذلك ان إشراف القـضاة مقـصور   ) ٨٨(الشورى لم تذكر  المادة    

 على مجلس الشعب ، ويصبح إشراف القضاة على انتخابات مجلس           -الصريح للدستور   
مجالس المحلية والاندية الرياضية والجمعيات الأهلية والزراعية وغيرهـا         الشورى وال 

لايمنع مـن إضـافة     ) ٨٨(غير دستورى ، واضاف ان التفسير الصحيح لنص المادة          
جهات اخرى للهيئة القضائية فى الاشراف على انتخابات مجلس الشعب ، وبالتالى فإن             

ى انتخابات المجلس مطابق لصحيح     تكوين لجنة عليا بها عناصر قضائية  للإشراف عل        
واعرب عن تأييده لتكوين هيئة عليا تضم اعـضاء مـن الهيئـة القـضائية      . الدستور  

من الدستور مشيراً الى ان نظـام       ) ٨٨(للإشراف على الإنتخابات طبقا لصحيح المادة       
 .الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات لايوجد لة اى نظير فى العالم المتحضر 
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قال الدكتور صلاح صادق استاذ القانون العام بأكاديميـة الـسادات للعلـوم             و .٥٥
الإدارية انه اذا استدعت الضرورة انشاء هذه الهيئة فيجب ان تكون هيئة قومية تشكلها              
الجمعية العمومية للمحاكم بحيث لاينفرد المجلس القومى لحقوق الإنسان بهذه المهمـة             

 ، وان تتسم بالحياد التام والإستقلال فى تـشكيلها          حتى لاتكون مخالفة للنص الدستورى    
وتمويلها ، وان تضم ممثلين عن كافة القوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدنى ونقابات              
بنسب متساوية ، وتكون ميزانيتها مستقلة ، وتتبعها شرطة متخصـصة فـى شـئون               

 ) . ٢٠/٨الجمهورية (الإنتخابات 
 

لقانون الدستورى على ان فكرة انشاء هيئـة        وشدد الدكتور عاطف البنا أستاذ ا      .٥٦
مستقلة للإشراف على الإنتخابات هى فكرة مرفوضة لأنها اصـلاً مخالفـة للدسـتور              

) ٨٨(واضاف انه اذا كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل المـادة           ) . ٢٠/٨الجمهورية  (
اد فيجب ان يعزز التعديل من سلطة الإشراف القضائى بدءاً من كشوف الناخبين وإعـد             

 )٣/٩صوت الأمة .(الجداول الى جميع إجراءات العملية الإنتخابية 

  
وتتفق معه الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بحقـوق القـاهرة              .٥٧

ورئيس اللجنة التشريعية السابق بلجنة الشعب مشيرة الى انها ضد الفكرة وضد إنـشاء              
تها دستورياً فهى مكلفة ولن نجنـى مـن         أية هياكل إدارية جديدة ، لأنها بخلاف مخالف       

ورائها أى جديد ، وقالت انها لاتتصور ان تتسم هيئة اخرى بنفس القدر الذى يتسم بـه                 
 ) .٢٠/٨الجمهورية (القضاء من النزاهة والحيدة 

  
كما يتفق الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان مشيراُ الـى              .٥٨

شراف على الإنتخابات لايؤدى الى وجود ضمانات أفـضل         ان تشكيل لجنة او هيئة للإ     
مما هو عليه الوضع مع الإشراف القضائى الذى يضمن للناخبين والمرشـحين الحيـدة      
والنزاهة ، كما ان اى جهة ادارية سوف تشارك فى العملية الإنتخابية يجب ان تكـون                
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ء هيئة جديـدة تعنـى      تحت إشراف القضاة وفقاً لما جاء بالدستور ، ناهيك عن ان انشا           
شخصياً فى حيرة وقلق من مبـادرة المجلـس         "تكلفة إضافية دون مبرر ، واختتم بأنه        

 ) .٢٠/٨الجمهورية " (القومى لحقوق الإنسان باقتراح تشكيل مثل هذه الهيئة

  
أستاذ القانون الدستوري انه لاجدوى من إنشاء       " إبراهيم درويش "وقال الدكتور    .٥٩

ى الأخذ بتجارب الدول السابقه إلا وفقآ لما يتناسب مـع طبيعـة             هذه الهيئة حيث لاينبغ   
المجتمع المصري مشيرآ إلي أن المشكلة الأساسية لاتكمن في الإشـراف القـضائي أو          
الإشراف المستقل وانما في ضمان النزاهه والحياد والموضوعيه ، وتساءل درويش عن            

لجـداول الإنتخابيـه مـرورآ      حدود إختصاص هذه الهيئة وماإذا كان يبدأ من إعـداد ا          
  .بمراحل العمليه الإنتخابيه وانتهاء بإعلان النتيجه من عدمه ؟ 

  اما المستشار الدكتور عماد النجار فقد أشار فى مقال نشرته جريـدة الأخبـار               .٦٠
الـى ان المحكمـة     " نحو هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات     "تحت عنوان   ) ١٩/٧(

شراف القضائى على الإنتخابات يكون بتولى الهيئـات        الدستورية سبق ان اكدت ان الإ     
القضائية الإشراف على عملية الإنتخابات فى اللجان الفرعية والعامة على السواء ، مما             
عرض القضاة لما يمثل نيلاً من كرامتهم وعدواناً على هيبتهم بل وحقهم فى ممارسـة               

 بطء التقاضى وتأخير العدل     تلك المهام ، فى الوقت الذى اصبح فيه المجتمع يشكو من          
بين الناس ، ولذلك فلا محل لتحميل القضاة هذه المهمة الشاقة وجعلهم ينصرفون عـن               
مهمتهم الاساسية ، وقال انه اذا كانت السلطة تسعى الى عملية انتخابية شـفافة فعليهـا                

حيحاً انشاء هيئة مستقلة دائمة تكون مهمتها تنقية الجداول والإشراف الكامل ، وليس ص            
ان القضاة وحدهم هم اصحاب الأمانة وموضع الثقة ومصدر النزاهـة والإسـتقامة ،              
فاستقلال القاضى هو سيد إستقامته وعلة نزاهته وحيدته ، فـإذا مـاتم انتقـاء افـضل                 
العناصر لعضوية الهيئة وتقرر لها الإستقلال والحماية فستكتـسب صـفات القاضـى             

بى المطلوب ، واضاف انه لابد من تبعية شـرطة          وتصبح حكما فى هذا النزاع الإنتخا     
مختصة لهذه الهيئة لتستطيع بواسطتها حماية الشرعية والدفاع عن إرادة المـواطنين ،             
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مـن الدسـتور    ) ٨٨(واختتم بأن الإتفاق على إنشاء هذه الهيئة يفرض مراجعة المادة           
 .بات وتعديلها بحيث تكون منشئة لها لتولى الإشراف الكامل على الإنتخا

 
وقال الكاتب سلامة احمد سلامة انه لايعارض تعديل المادة المتعلقة بالإشراف            .٦١

القضائى على الإنتخابات ولكن بشرط ان يكون البديل هو وجود هيئة مـستقلة تمامـا               
يكون العنصر القضائى هو الذى يحكمها وهو الذى يشكلها ، وقـال انـه لاينبغـى ان                 

صة بالإشراف القضائى فـى تمريـر عمليـات تـسمح         تستخدم عملية إلغاء المادة الخا    
 ) ٤/٩المصرى اليوم .(بالإعتداء على نزاهة العملية الإنتخابية او إنتهاكها 

  
وكتب محمود متولى ان فكرة الإشراف القضائى التى كانت مطلب كافة القوى             .٦٢

 وطالت كافـة انـواع الإنتخابـات مـن       ٢٠٠٠السياسة المصرية قد تطورت منذ عام       
ية حتى الاندية الرياضية مما يحمل القضاة أعباءً جسيمة ، خاصة فى ضوء قلـة           الرئاس

عددهم ، فضلاً عن ان الإشراف على الإنتخابات يخرج القاضى عن مهمته الأساسـية              
والسامية فى ظروف قد تمس حياده وهيبته ، واختتم بأن إنشاء هيئـة مـستقلة لإدارة                

. نتخابى وتخفف العبء عن قـضاة مـصر         الإنتخابات تضمن الحيدة فى الاشراف الإ     
 )٧/٦مجلة اخر ساعة (

  
واعرب الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية عـن            .٦٣

قناعته بأن الإشراف القضائي الكامل والفعلى يعتبر ضمانة أساسية لنزاهة الإنتخابـات            
 الاخيره بعض التجاوزات    في مصر ، مشيراً الى انه اذا كانت قد حدثت في الانتخابات           

  ). ٢٤/١٠الوفد (فان هذا يفرض تداركها تحقيقاً للنزاهة 
  
  

  موقف الهيئات القضائية 
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مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئـيس مجلـس القـضاء           /  قال المستشار    .٦٤
أننا كقضاة لابد ان نلتزم بعدم التـدخل        ) ٢٤/٨(الأعلى فى حديث لجريدة صوت الأمه       

لأخرى ، ومجلس القضاء ليس له رأى أو إختصاص فى تعـديل            فى أعمال السلطات ا   
فإذا قالوا لنا نشرف على الإنتخابات سنشرف عليها ، وإذا قالوا هناك هيئه             ) ٨٨(المادة  

مستقله للإشراف على الإنتخابات مثل اغلب دول العالم فأهلاً وسهلاً بها ، والمفتـرض              
د دولة بها قاض على كل صندوق إلا        أن يرأس القاضى اللجنة العامة فقط ، حيث لايوج        

فى مصر بحكم المحكمة الدستورية العليا ، ومسألة إشراف القضاة على الإنتخابات فى             
مصر يأخذها البعض بحساسيه أكثر من اللازم ، إلى الحد الذى يمكن أن نطلق عليـه                

 ، وفى رده على سؤال عن إعلان القضاة فى إجتماع ناديهم الأخيـر            " حساسيه مرضية "
ومطالبتهم بمزيد من الضمانات قال شاكر إن معظم القـضاة          ) ٨٨(تمسكهم ببقاء الماده    

لا يطالبون بشىء ، ونادى القضاة يطالب باللى هو عايزه ، وإحنا نطلب اللـى إحنـا                 
عايزينه ، وكل واحد يطالب باللى هو عايزه ، والقرار فى هذا يعود للسلطة التشريعية               

ى ، والقاضى ملتزم بأن ينفذ القانون فقط لأن هناك فـصلاً            التى تضع التعديل التشريع   
أعاد تأكيده بأن القضاء ملتزم     ) ١/١٠(بين السلطات ، وفى تصريحاته لجريدة الأهرام        

بماتراه السلطة التشريعية بشأن الإشراف القضائى علـى الإنتخابـات ، موضـحاً ان              
تورية فإن القضاة يـشرفون     الشعب المصرى يثق فى نزاهة القضاء ، وطبقاً لحكم الدس         

على الإنتخابات بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابى وهذا وضع خاص فـى              
مصر، والقضاة ملتزمون بتنفيذ القانون ، فإذا رأت السلطة التـشريعية إقـرار النظـام       
الحالى فإن القضاة سيشرفون على الإنتخابات ، واذا رأت السلطة نفسها ان تشرف على              

 هيئة اخرى ويكون القضاة رؤساء للجان العامة فإن القضاة سينفذون القانون            الإنتخابات
 .   لأن مهمتهم فى الأصل هى تطبيقه وليس الخروج عليه 

  
اكدت المستشارة نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انها مع وجـود              .٦٥

غاء إشراف القضاة   هيئة او مفوضية عليا للإشراف على الإنتخابات ، بل انها تطالب بإل           
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على الإنتخابات لأسباب كثيرة اهمها ان الـديمقراطيات المعروفـة بجديـة ونزاهـة              
انتخاباتها لايوجد بها إشراف قضائى على الإنتخابـات ، كمـا ان تجربـة الإشـراف                
القضائى فى مصر كانت مسيئة للقضاة بشكل لم يحدث فى تاريخ القضاء المـصرى ،               

خابات ليست فى حاجة الى إشراف مباشـر مـن القـضاة            وشددت على ان نزاهة الإنت    
، وفـى   ) ٢٧/٨صـوت الأمـة     (ولكنها فى حاجة الى إرادة لإجراء إنتخابات نزيهـة          

قالت أن كثرة الأحكام التى أصدرتها محكمة       ) ٢٣/٩(تصريح تالى لها للجريدة بتاريخ      
وتؤكد ماننادى  النقض ببطلان الإنتخابات تعطى مؤشراً لما حدث فى هذه الإنتخابات ،            

به دائماً من ضرورة إما الإشراف الكامل للقضاة على الإنتخابات أو إبعادهم عنها كلياً،              
 .لأنه لايصح ان يوضع القضاة موضع الشبهات 

  
اوضح المستشار ابراهيم صالح رئيس محكمة النقض السابق ان التجارب اثبتت            .٦٦

فية وصـرفهم عـن مهـامهم       ان إشراف القضاة على الإنتخابات قد حملهم أعباء إضا        
الإصلية ، وقال ان انشاء هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات فكرة جديرة بالنقاش والتفكير ،              
ولكن يجب الإنتباه الى ان ماينجح فى الخارج قد لايصلح فى مـصر لأن لكـل دولـة                  

ظروفها ونظامها السياسى الخاص بها والذى قد لايساعد على نجاح مثل هذه الأفكـار               
 ) .٧/٦ر ساعة آخ(
 

وكتب المستشار محمد الجابرى نائب رئيس محكمة الـنقض مقـالاً بجريـدة              .٦٧
عدد فيه سـلبيات    !! " ابعدوا القضاة عن الانتخابات     "تحت عنوان   ) ٢٧/٦(الجمهورية  

العملية الانتخابية من خلال التجارب السابقة قائلاً ان تلك السلبيات قد جعلت الاشـراف              
بح مجرد ديكور تمر من خلفه كل التجاوزات بدءاً من الجـداول            القضائى شكلياً ، واص   

الانتخابية وصولا الى القيد الجماعى والتلاعب فى الدوائر ، وبعض الممارسات الأمنية            
التى تعيق الناخبين عن ممارسة حقهم وتأدية واجبهم الدستورى ، وانتهى الكاتب الى ان              

اسى ، واصبحت جميع المحاكم مكدسـة       القضاة قد اصبحوا غير متفرغين لعملهم الأس      
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لقـد  ... بالقضايا التى لم يحكم فيها واصبحت العدالة تسير ببطء شديد ، واختتم بقوله              
حان الوقت لإستبعاد القضاة عن العملية الإنتخابية ذلك اننا نريد ان نحجب عن القاضى              

 . اى نقد يوجة الى تلك العملية ولايكون القاضى مسئولا عنه

  
مستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسـبق ان           وقال ال  .٦٨

إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخابات يعنى استبدال إشراف قضائى بإشـراف إدارى وهـو             
 ) .٦/٩الدستور . (مالايمكن الدفاع عنه لأنه نكسة ضد الديمقراطية 

  
ولة الأسبق  ويرى المستشار عبد العاطي محمود الشافعي رئيس محكمه أمن الد          .٦٩

ورئيس لجنه فض المنازعات بوزارة الخارجية ان مصر ربما تكون الدولة الوحيدة في             
العالم التي اقحمت القضاء في العملية الإنتخابية ، واضاف انه حـدثت بالفعـل اسـاءة               
للقضاء عندما جئنا بقاض وانزلناه من منصته ليستقبل كل مواطن ويشرف على إدلاءه             

 التي تنص علـي ان يـتم   ٨٨ الفرز  مما يتنافي مع روح الماده بصوته ، وعلى عمليه  
الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئه قضائيه ، وليس عن طريق اعضاء من هيئـه               

  ).  ٣٠/١٠روزاليوسف (قضائيه ، فالإشراف هنا تعنى مجرد المراقبة 
  

  موقف نادى القضاة 
 الاشـراف علـى     قال المستشار هشام جنينة سكرتير عام  نـادى القـضاة ان            .٧٠

الانتخابات قد تحول الى حمل ثقيل نتيجة لعدم توافر الضمانات الازمة لنجـاح عمليـة                
الإشراف واهمها تنقية الجداول الانتخابية  ووجود شرطة قضائية ، مما جعـل ايجـاد               
بديل آخر غير الإشراف القضائى على الانتخابات أحد اهم مطالب القضاة فـى هـذه               

وفسر الرغبة فى إبعاد القـضاة عـن الإشـراف علـى            ) . ٧/٦آخر ساعة   (المرحلة  
الإنتخابات بأنه يرجع الى عدم وجود نية لإجراء إنتخابات حقيقية ، خاصة بعـد قيـام                
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القضاة بفضح التجاوزات التى شهدتها الإنتخابات الماضية ، وحذر من أن إبعاد القضاة             
 .ت سيقلل من إقبال المواطنين على المشاركة فى الإنتخابا

  
عن المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمـة        ) ١٠/٧(ونقلت روز اليوسف     .٧١

النقض ووكيل النادى انه عندما طرح موضوع الإشراف القضائى على الإنتخابات فـى   
 فـى   - وافق الغالبية العظمى مـن القـضاة         ١٦/١٢/١٩٨٦الجمعية العمومية بتاريخ    

 علـى الإشـراف القـضائى       -)  قاض فقط  ٣٠٠ قاض مقابل    ٤٨٠٠(استفتاء مكتوب   
بضمانات كاملة ، بما يؤكد ان القضاة يرحبون بالإشراف القـضائى ، وحـول إنـشاء                
الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات اكد ان المواطنين لن يثقوا فى اى انتخابـات              
لايشرف عليها القضاة بصورة كاملة مهما قدمت من ضمانات واعتبر التفكير فى هـذه              

رتداد للوراء ، كما اكد ان العودة لإثارة موضوع إشراف القضاة على اللجـان              الهيئة ا 
 غير مرض ايضاً ولن يكون مقبـولاً        – ٢٠٠٠ وهو ماكان قائما قبل عام       –العامة فقط   

، وعاد ليؤكد ان الإشراف القضائى ليس مطلب القضاة وحـدهم           . وسيمثل ردة للوراء    
 .ولكنه مطلب الأمة كلها 

  
البيان الصادر عن نتائج إجتماعات مجلس      ) المصرى اليوم (ت   نشر ١٦/٧وفى   .٧٢

إدارة نادى القضاة مع لجنة متابعـة وتفعيـل قـرارات الجمعيـات العموميـة فـى                 
 والذى اعلن فيه النادى إلتزامه بما انتهت اليـه الجمعيـة العامـة يـوم                ١٥/٧/٢٠٠٦
يطة ان يكـون    بشأن إشراف القضاة على الإستفتاءات والإنتخابات شر       ٢٠٠٥/ ١٦/١٢

ذلك الإشراف كاملاً وحقيقياً وفعالاً بدءاً من القيد فى الجداول الإنتخابية حتـى إعـلان               
نتائجها والفصل فى منازعاتها ، واضاف البيان ان هناك إجماع على رفض إقتـصار              
دور القضاة على رئاسة اللجان العامة ، لامجرد إشراكهم مع غيرهم فى رئاسة اللجان              

ذلك يعصف بالثقة العامة فى القضاة ولايضمن نزاهة الإنتخابات ، واكـد            الفرعية لأن   
انه إذا لم يتحقق الإشراف الكامل والحقيقى والفعلى فلابد من إعفاء القضاة جميعاً مـن               
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الإشراف ، وطالب النادى ان يتضمن قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابـات             
 ) .١٠/٧روز اليوسف (ل او الإعفاء الكامل منع ندب القضاة فإما الإشراف الكام

 
وحذر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة خلال لقاءه بوزير العدل           .٧٣
من الدستور ، مشيراً الى تمسك القضاة بحقهـم    ) ٨٨( من مغبة تعديل المادة      ٢٢/٨يوم  

ف الحلـول  الدستورى فى الإشراف الكامل على الإنتخابات ، وقال اننا لن نقبل بأنـصا  
إما إشرافاً كاملاً او إعفاءً كاملاً منها ، واضاف انه       .. ولن نمسك العصاة من المنتصف      

إذا كان هناك اتجاه رسمى لإقصاء القضاة عن الإشراف على الإنتخابات بعد ماكـشفوه             
من تجاوزات فإنه لابد ان تسند تلك المهمة الى جهة محايدة موثوق بها مـن جمـوع                  

ان رأينا راسخ فـى مـسألة الإشـراف         " وعاد ليؤكد   ). ٢٤/٨ليوم  المصرى ا (الشعب  
 حيث اتفقنا على ضـرورة     ١٩٨٦القضائى على الإنتخابات منذ عقد مؤتمر العدالة عام         

على الحكومة ان   "ان يكون الإشراف القضائى على الإنتخابات كاملاً وفعالاً ، واضاف           
ها ، او ترفـضها برمتهـا وبالتـالى         تختار ، إما ان تأخذ احكام الدستورية العليا برمت        
 ) .١٩/٨الوفد (لايعمل فى الإشراف على الإنتخابات قاض واحد 

  
وكشف المستشار عبد العزيز ان النادى سبق ان قدم إقتراحاً للحكومة بتـشكيل              .٧٤

هيئة قضائية دائمة للإشراف على الإنتخابات تكون لها ميزانيتها المستقلة ولها فـروع             
تتبعها شرطة قضائية تؤتمر أثناء إجراء الإنتخابات بتعليماتها وحدها         فى كل الأقاليم ، و    

وأكد ان مطلـب نـادى      . وتعليمات رؤساء اللجان العامة وليس بأوامر وزارة الداخلية       
القضاة ان يكون الإشراف على الإنتخابات كاملاً ، وإلا سيقاطع القضاة عملية الإشراف             

ومة على ان تتم الإجراءات بالمقاسـات التـى         على الإنتخابات تماما ، إذا اصرت الحك      
 .تفرضها 
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أما المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض فقد اوضح ان فكرة             .٧٥
إلغاء الإشراف القضائى على الإنتخابات تعد انتهاكا حقيقياً ليس لحقوق القضاة فحـسب             

ط ولكنها ستتسبب   بل للشعب المصرى ، وقال ان هذا الإجراء لن يحدث ازمة للقضاة فق            
فى ازمة للشارع المصرى الذى سيبتعد عن الإنتخابات ، فالشارع المـصرى ناضـج              

وعاد ليضيف ان العبرة فـى      . سياسياً ويريد ان يضمن خروج الإنتخابات بشكل نزيه         
نزاهة الإنتخابات ليست فى جهة الإشراف بقدر ماهى فى توافر الإرادة السياسية مـن              

ابات بشكل حر ونزيه ، وهذه الإرادة لابد مـن ترجمتهـا الـى              الجميع لإجراء الإنتخ  
، ) ٨/ ٢٨روز اليوسـف    (نصوص قانونية تضمن أقصى درجات الشفافية والعلانيـة         

وقال ان الإشراف القضائى على الإنتخابات وفر شهادة عادلة ونزيهة لما يجـرى فـى               
افر إرادة سياسـية ،     مشيراً الى ان العبرة فى نزاهة الإنتخابات هـى تـو          . الإنتخابات  

 .وبدونها سيتم قطعاً تزوير الإنتخابات حتى لو كانت تحت الإشراف القضائى 

  
وشكك المستشار البسطويسى فى جدوى ونزاهة اللجنة المستقلة للإشراف على           .٧٦

مشيراً الى أن القضاة الذين إسند الـيهم الدسـتور          ) ١٢/٩المصرى اليوم   (الإنتخابات  
تقلين لم يستطيعوا أن يوقفوا التلاعب بنتائج الإنتخابـات ،          مهمة الإشراف بصفتهم مس   

وانحصر دورهم فى انهم كانوا شهود عيان على التزوير ، وأضاف ان ما يحاك حاليـا                
يستهدف إبعاد القضاة الذين كشفوا حالات التلاعب وفضحوا الأمن والحكومـة ورغـم             

) ٨٨( ان تعـديل المـادة       ذلك قدموا من تحدث وكشف التزوير الى المحاكمة ، معتبراً         
 . يستهدف تزوير الإنتخابات 

 
ورفض المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الأسكندرية بشكل قاطع           .٧٧

وجود هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات ، مؤكداً انها ستبعد بذلك حق القضاة فـى               
انات كافيـة   الإشراف على الإنتخابات ، مما يحرم على المواطنين حقهم فى إيجاد ضم           

نص عليها الدستور فى انتخابات حرة ونزيهة ، واشار الى ان مايتردد حول إلغـاء او                
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من الدستور سيوجد جواً جديداً من الإحتقان القضائى ومهـدداً فـى            ) ٨٨(تعديل المادة   
نفس الوقت بتكرار الأزمة القضائية التى حدثت عقب الإنتخابات البرلمانيـة الـسابقة ،     

عديل يستبعد الإشراف القضائى على الإنتخابات يحرم المواطنين من حقهم          واكد ان اى ت   
فى ضمانات نص عليها الدستور والقانون وحكم الدستورية العليا ، ويمنح اى صـاحب              

 .مصلحة الحق فى الطعن بعدم دستورية هذه الإنتخابات 

  
لأن أننا نطالب بإلاشراف الكامل علي الانتخابـات        "واكد المستشار الخضيري     .٧٨

الإشـراف  "، واضـاف بـأن      ) ١٣/٩الغد  " (الإشراف الحالي للقضاة اشراف منقوصآ    
القضائى على الإنتخابات هو ضمانة لنزاهتها ، وانا شخصياً ضد تخلى القـضاة عـن               
الإشراف على الإنتخابات ، ويجب ان نتمسك بهذا الدور طالما يريد الـشعب ذلـك ،                

ل القضاة عن مهامهم فى متابعـة أعمـالهم         ولكن النظام يتذرع بأن هذا الإشراف يشغ      
، فالقضاة لم يشتكوا من التعب او الإجهاد ،         " كلمة حق يراد بها باطل    "بالمحاكم ، وهى    

ولكنهم اشتكوا من تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القـضاة وتعـديهم علـى رجالـه                
 ).٢٥/٩رامة الك!! (لإجبارهم على الإنصياع والرضوخ لعمليات تزوير إرادة الناخبين 

  
وقال المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض ان اقتراح تشكيل هيئة             .٧٩

مستقلة للإشراف على الإنتخابات هو اقتراح غير مبرر ، خاصة ان الحكومة ستـشكل              
هذه الهيئة وتعطيها الإستقلال والحصانة وكأن العيب فـى القـضاة أنفـسهم ، لـذلك                

  صـوت الأمـة    (القضاة وسيتصدون له بكل حـسم       فالمشروع يعد مرفوضاً تماما من      
٢٧/٨. ( 

 
وبعد إجتماع لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية للقـضاة للمـرة             .٨٠

الثانية وصف المستشار محمود مكى رئيس اللجنة الإقتراحات الخاصة بتـشكيل لجنـة             
علـى اللجـان    مستقلة لإدارة العملية الإنتخابية مع إقتصار دور القضاة على الإشراف           
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العامة بأنه يمثل خطورة علي مصداقية الانتخابات ، ويمثل ردة دستورية واحتيال على             
 ، وقـال نحـن      ٢٠٠٠الإشراف القضائى الكامل وحكم المحكمة الدستورية العليا عام         
 ). ٣٠/٨المصرى اليوم (متمسكون بالإشراف الكامل والحقيقى والفعال على الإنتخابات 

  
حمد صابر عضو مجلس ادارة نادى القضاة ان القـضاة لهـم            وقال المستشار ا   .٨١

 مفـاده إمـا ان يقومـوا        ١٩٨٦رأى واضح اعلنوه فى جمعياتهم العمومية منذ عـام          
بالإشراف الكامل بدون ان يكون لأى سلطة حق التدخل فى العملية الإنتخابية وفقاً لنص              

 .املاً من الدستور ، او ان يتم ترك الإشراف القضائى ك) ٨٨(المادة 

  
اما المستشار مصطفي حسين عضو مجلس نادي القضاه ان النـادي يـرفض              .٨٢

ايضا فكره الهيئه المستقله كبديل لإشراف القضاة على الانتخابات كما يـرفض تعـديل              
 ، ويؤكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمه النقض ان الوضع الامثـل              ٨٨الماده  

هيئه مستقله يرأس لجانها العامه والفرعيـه       للإشراف علي الانتخابات يتمثل في وجود       
 . من النظام بدون اشراف من وزارتي العدل او الداخليه ٨٨القضاه اعمالا بنص الماده 

  
واعلن نادى القضاة تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار           .٨٣

تعـديلات  محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الأسكندرية لإبداء رأى القـضاة فـى ال            
المتعلقة بالإشراف القـضائى علـى الإنتخابـات ،         ) ٨٨(الدستورية ومن بينها المادة     

ان إستبدال القضاة بلجان عامة أمر معمـول بـه          ) ٥/٩المسائية  (واوضح الخضيرى   
وبنجاح فى كثير من الدول ، ولكن هذه الدول لايوجد بها تزوير ، فمن الممكن ان تـتم                  

إشراف قضائى ولا لجان عامة ، وذلك فى حالة ضـمان عـدم             العملية الإنتخابية بدون    
 .تدخل السلطة التنفيذية فى سير العملية الإنتخابية ، الا ان ذلك غير مضمون هنا 

  
  التعليق
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دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان للنظر فى دراسة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة             .٨٤
لإشراف القـضائى إسـتجابة لمـا       العملية الإنتخابية ، وفى نفس الوقت مراجعة فكرة ا        

تداولته بعض تقارير الراى العام ومنظمات المجتمع المدنى ، فى اعقـاب الإنتخابـات              
 :البرلمانية مباشرة ، واستهدف ذلك 

 
محاكاة التجارب الديمقراطية العريقة التى اثبتت نجاحاً فى إدارة العمليـات            •

 .الإنتخابية بقدر عال من الشفافية والنزاهة 

 .اظ على هيبة القضاة وإبعادهم عن أى إنتقاصات او إنتهاجات الحف •

 .تجنب مامن شأنه المساس بوحدة وتماسك الهيئة القضائية  •

 .تفرغ الهيئة القضائية لإقرار العدالة الناجزة  •
 

وبالتالى فإن صيغة التوصية التى توصل لها المجلس والمنظمات غير الحكومية            .٨٥
لأسكندرية تعكس إدراكا بأن هناك فى الواقـع إتجـاهين          المشاركة فى الملتقى الثالث با    

 ويختلفان فى التشكيل    – وهو تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات        -يتفقان فى الإطار    
 ثم يتفقان فى النهاية     – بين هيئة قضائية او هيئة تضم عناصر قضائية وغير قضائية            –

 بغض النظـر    –ن الإتجاهين   من حيث الإهداف ، ولم ولن يتحيز المجلس لأى من هذي          
 .  تاركاً ذلك لتفاعل الآراء بشأنهما -عن إقتراب اياً منهما من توجهاته من عدمه 

 
ولعل ماتم فى هذ التقرير من إستعراض لما ورد بشأن مقترح إنـشاء الهيئـة                .٨٦

المستقلة للإشراف على الإنتخابات فى المصادر الإعلامية المختلفة ، يلقى الضوء على            
 : جاهات مبدئية تجاهه بما يمكن تلخيصه على النحو التالى وجود إت

  
o           ، تحمس مجلسى الشعب والشورى والمجالس القومية المتخصصة لإنشاء الهيئة

مع إختلاف أعضاء مجلس الشعب بين مؤيد لتـشكيلها فقـط مـن القـضاة ،                
 –رجـال قـانون     (ومتحمس لتشكيلها من عناصر قـضائية وغيـر قـضائية           
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 نشطاء حقوقيون ومنتمين للمجتمع المدنى      –اساتذة جامعات    –شخصيات عامة   
(.. 

 
o            وقد ساد نفس الإختلاف بين قيادات المؤسسات والجمعيات والمنظمات العاملـة

فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بين متحمس لإسـتمرار الإشـراف            
  قـط  القضائى ، وبين داع لتشكيل الهيئة المستقلة سواء من شخصيات قضائية ف           

 .او خليط بينهم وبين العناصر غير القضائية 
 
o              اما قيادات الأحزاب السياسية المعارضة فهى إما معارضة تماماً لفكـرة الغـاء  

  او إستبدال الإشراف القضائى وذلك فى إطار تخوفاتها من الحزب الـوطنى ،             
 .او متحمس لإنشاء الهيئة المستقلة على ان تتشكل فقط من عناصر قضائية 

  
o بالنسبة لرجال القانون وبعض اساتذة الجامعات والإعلام فقد اختلفوا بين مـن            و

 بخلاف إنتخابات مجلس    -يرى عدم دستورية إشراف القضاة على أى إنتخابات         
 وبين من يشكك فى دستورية أى محاولة لإلغاء الإشراف القضائى ،            -الشعب  

كيل تلـك الهيئـة     وبين هذين الإتجاهين هناك بعض الإتجاهات التى تؤيد تـش         
 .المستقلة ولكن من عناصر قضائية 

  
o              وفيما يتعلق بموقف الهيئات القضائية فإن الإتجاه الغالب يرى ان إختيار الجهة

المشرفة على الإنتخابات وتحديد طبيعتها ومهامها هو احـد الأمـور الـسيادية            
قـانون  المنوطة بالسلطة التشريعية وليس من حق السلطة القضائية سوى تنفيذ ال          

بصيغته الحالية ، وكذا وفقاً لأية تعديلات تطرأ عليـه ، كمـا ان الإتجاهـات                
القضائية الأخرى تدعم ذلك الإتجاه ، بل وترفض تورط القضاة فى عمليات من             

 .شأنها المساس بهيبتهم والتأثير على تفرغهم للمهام المنوطة بهم وفقاً للقانون 
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o       الإتجاه الغالب لديهم هـو رفـض أيـة         اما أعضاء مجلس ادارة نادى القضاة ف
مقترحات من شأنها المساس بالإشراف القضائى على الإنتخابات ، بل والدعوة           
الى تفعيل هذا الإشراف بحيث يصبح كاملاً واكثر فعالية ، مع التأكيد على فكرة              
الإختيار بين الإشراف الكامل على عملية الإنتخابات او الإمتناع تماما عن أيـة             

مع اية جهات أخرى فى عملية الإشراف ، ويلاحظ ان هناك العديد من             مشاركة  
التصريحات لمعظم المسئولين عن النادى تتسم بالإعتدال وتبدى تفضيلها لفكرة          
تفرغ القضاة للمهام المنوطة بهم فى إقرار العدالة الناجزة بدلاً مـن تعرضـهم              

الخلافـات بـين    لسلبيات ماخاضوه من تجارب ، وان كان الملاحظ ان حرارة           
نادى القضاة ووزارة العدل من ناحية وخلافاتهم فيما بينهم من ناحية أخـرى ،              

 .تؤثر على تلك المواقف صعوداً وهبوطاً 
 

ونعود للتأكيد على ان المجلس القومى لحقوق الإنسان لـن يتحيـز لأى مـن                .٨٧
 –تخابـات   الإتجاهات التى برزت على الساحة تجاه مقترح إنشاء الهيئة المـستقلة للإن           

 تاركاً ذلك لتفاعل الآراء خلال ورشـة العمـل          -سواء إقتربت من توجهاته من عدمه       
 لمناقشة ذلك المقترح بين كافة الجهـات        ٢٠٠٦ نوفمبر   ١٣التى دعا اليها المجلس يوم      

 .المعنية 

  
  :إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 

  
ــــــــــــــــــــال الدين جمــــــــــــ/ مستشار 

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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  معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان     

  
  

  الملتقى السادس 

  للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية 

  " إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات  " لمناقشة 

   القاهرة-٢٠٠٦ نوفمبر ١٣
 

  

 


